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القتل لدفع العار في الشريعة والقانون الأردنى 
مید 


بلغت نسبة الجرائم لحماية الشرف والعرض حسب التقرير الاحصائي 
ا لجنائي لمديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية . 

حسب السنوات : 
٥م‏ ۱۹ حالة تل . 
7م ۱۹ حالة قتل . 
۷م ۲١‏ حالة قتل . 
۸۸م حتی تاریخ شهر آب بلغت ٤‏ حالة قتل . 

ما يعني أن هناك تزايدآ في حالات القتل وأن هناك مشكلة اجتماعية 
حتاج إلى تسليط الضرء عليها ومحاولة إيجاد الحلول لها. والحقيقة 
وبحسب رأيي كباحث أن السبب الرئيسي لهذه المشكلة هو عدم العلم 
الشرعي باحكام هذه الْقضية . لذلك بحثت هذاالموضوع من وجهة نظر 
الشرع والقائون محاولا المساهمة عن طريق البحث العلمي في التقليل من 
مثل هذه المرائم داعيا الله عز وجل التوفيق راجيا آن يكون هذا البحث 
وأمثاله يساهم في التقليل من ال حرية في المجتمعات المسلمة . 


TAT 


القدمة 

الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على رسوله الأمين بيوبعد: 

فإن العربي بطبيعته يغار على العرض ويحتبره مقدمآعلى كل 
الاعتبارات لارتباطه بحياته ووجودهء من أجل ذلك كان العرب يقتلون 
بناتهم مخافة العار» وعندما جاءت الشريعة الإسلامية جعلت المحافظة على 
العرض مقصدآ من مقاصدها لا له من أهمية في الحافظة على النسل ومن 
شيو ع الفاحشة» واستمرار الحياة وحفظ المجتمع من الفساد والانحلال؛ 
ولتحقيق ذلك كله جاءت بأحكام وتدابير واقية من الوقوع في الزناء فحثت 
على الزواج ورغبت فيه وسهلت سبله» وأمرت النساء بالتستر وعدم إظهار 
الزينة » والبعد عن ا-لئلوة والسقر بدون محرم وأمرت بخض البصر والابتعاد 
عن مظاهر الفآن والخضوع بالقول» ومنعت الاحتلاط المحرم» وبعد كل 
هذه الأحتياطات شرعت الأحكام المنظمة لعقوبة الزاني سواء أكان محصناً 
آم غير محصن لتكون العقوبة الشرعية وسيلة ردع وزجر مع التشدد في 
إبات هذه ا لحريمة ها يترتب عليها من آثار سيئة على الفرد والجتمع» ولم 
تكتف الشريعة الغراء بذلك بل حرمت القذف وهو رمي الغير بالزناء 
وطالبت من يرمي غيره بالزنا بالدليل القاطع على صدق دعواه وهو أربعة 
شهود» وإلا قإنه سيجلد حد القذف وذلك لنع الناس من الخوض في 
الاعراض والتتبت من كل كلمة يقولونها. وبعد هذا أمرت الناس بالاحتكام 
إلى شرع الله تعالى والرضابه وخلغ كل موروثات الجاهلية وطرف 
معالجتهاء وذلك لان الخير كله في الاحتكام إلى شرع اللة تعالى والرضا 
به . وقد أوضح الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بأن الغيرة محمودة 
شرعاً والله تعالى أغير من الجميع . فالغيرة خلق حميد حث الإسلام عليه 


TAS 


وذم حلافھا لکنھا لا یجوز أن تزید بکل حال عما شرعه الله تعالى لعباده. 
والناظر إلى مجتمعنا ا لمعاصر في قضايا الشرف والعرض والمسائل 
التي لها علاقة بالزنا أو مقدماته يسمع قصصاً لا تكاد تصدق أقلها القعل 
بطريقة بشعة للمرأة لأنها ارتكبت جرية لا تعدو أن تكون تعزيرية من وجهة 
نظر الشرع المطهر كالوقوف مع الر جل أو المشي معه» وبالغ بعضهم فقام 
بقتل ابنته أو أخته لأنه روى إليه نها نظرت إلى شاب ونظر إليها. وفي كل 
يوم نسمع آلمريد من القصص الہنية على سوء ألظن وعدم التئبت وبدون 
دليل شرعي . فقد سمعت بن طالبة تغار من صديقتها لتفوقها عليها في 
المدرسة فقامت بكتابة رسالة لها على سان شاب ووضعتها تحت باب أهلها 
فقام الأهل بقتل الْفتاة دون تلبت من صدق هذه الرسالةء وقصص أخرى 
نرنكب بحت الأبرياء غالبا بدون دليل شرعي حتى بعد إثبات الأطباء بأن 
القتاة ل زالت بكرأ عذراء ! ولا كان بحثي بعنوان «القتل لدفع العار بين 
الشريعة والقانون الأردني؛ لأجل معالة هذه القضية الاجتماعية الخطيرة 
قسمت البحث إلى مبحثين : 
المبحث الأول : القتل في حال التلبس بجريمة الزنا وله ثلاث حالات. 
الحالة الأولى : قتل ازوج زوجته. 
الحالة الثانية : قتل الرجل إحدى محارمه. 
الالة الثالثة : قتل الرآة للرجل دفاعآ عن عرضها. 
المبحث الثاني : القتل في غير حال التلبس بالزنا وله ثلاث حالات : 
الحالة الأولى : فقتل الرجل زوجته لاتهامها بالزنا. 
الحالة الثانية : قتل الرجل ابنته أو إحدى محارمه لاتهامها بالزنا, 
المالة الالثة : قتل الر جل ابنته أو إحدى محارمه لظهزر مقدمات الزنا. 


د۸ 


هذا وقد قمت باستقصاء أراء الفقهاء وأدلتهم في المسائل التي بحته 
فناقشتها مرحجا منها ما يؤيده الدليل وكلت أحيانا انقل بعض النصوص 
الفقهية حيثما لزم الأمر لتأكيد على العا لحة الشرعية لهذا الموضوع» تختلف 
كل الاختلاف عن المعالحات الشائعة بين الناس والمينية احيانا على هوى 
النضس وعلى أعراف وعادات موروثة تريد الأمر سوءاً وتظهر البشاعة 
الإنسانية في معالحة القضايا المتعلقة بالعرض والشرف كما كنت أذكر رأي 
القانون الأردني لبيان تميز الشريعة في معال متها لهذا الو ضوع لهام . 


الميحث الأول: القتل فى حال التلبس بجرية الزنا وله ثلاث 
حاللات 


إن من أشد الأشياء على النفس الإنسانية أن ييتلى الاإنسان بأهله؛ 
فيد خل الر جل إلى بيته فيفاجاً بزو جته أو إحدى محارمه متلبسة بجر ية الزن 
مع رجل أجنبي . فإنه والحال هذه ينتابه الغضب والغيرة ولا يلك نفسهة 
فيسارع إلى قتل الرجل الفاعل وقد يقتلهما معاً. فقي هذه الحالة ما حكم 
القتل وهل على القاتل مسؤولية ؟ أو لا يجوز له ذلك وإغا عليه أن يقدم 
البينة للقاضي على صدق دعوأه. 

وإذا أقدم على القتل فعلا فهل يقتل قصاصا أم يسقط عنه القتل للشبهة 
وما حكم قتل الزوجة ؟ إذ من المتفق عليه بين العلماء بأن الزوج في هذه 
الحالة يلاعن زوجته ويفارقهاء وما الحكم لو كانت غير زوجة ؟ 

هذا ما سأوضحه بإذن الله تعالي في هذا البحث وضمن االات التالية : 


TA“ 


الحالة الأولى : القتل في حالة التلبس للزوجة. 


اختلف العلماء في هذه الحالة على قولين» القول الأول قول جمهرر 
القفهاء : 

وهم المالكية والشافعية والحنابلة في الراجح عندهم بأ الزوج في هذه 
ا حالة لا يجوز له قتل الرجل الفاعل ولا الزوجة إلا إذ آقام البينة على صدق 
دعواه. 

والبيلة عندهم أربعة شهداء يشهدون بآنه كان يفعل فاحشة الزنا فعلاء 
رفي قول للشافعية بأن البينة في هذه الحالة يكتفى بها بشاهدين فقط› جاء 
في المغني لابن قدامة (وإن قتل رجلا وادعی آنه وجده مع امرآته أو أنه قتله 
دفاعاً عن نفسه آو آنه دخل منزله یکابره على ماله فلم یقدر علی دفعه إلا 
بقتله لم يقبلى قوله إلا ببينة ولزمة القصاص وبه قال الشافعي وآبو ثور وابن 
النذر ولا أعلم فيه مخالغاً وسواء وجد معه سلاح أو لم يو جد في دار القاتل 
أو في غيرها وبهذا قال الالكية“ 


استدل الحمهور على مڏهبهم الأدلة التالية : 


جا رواه مسلم في صحيحه عن آبي هريرة بروايات متعددة من حدیث 
سعد ين عبادة وجاء فيه «آن سعد بن عبادة الأنصاري قال يا رسول الله 
ریت الر جل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟» فقال رسول الله ب لاء 
نال سعد بلى والذي أكرمك بالق » فقال رسول الله ية اسمعوا ما 


(1) المغني ج ۷ء ص 1۳۹ موسوعة الققه الالكي ج >٤‏ ص ٠١١‏ ء الحاوي الكبير في 
فقه الإإمام الشافعي ج ۱۲ ٠‏ ص ٠٥۸‏ كشاف القناع ج 1 ٠‏ ص ٠١1‏ 


YAY 


يقول سيدكم وفي رواية عن أبي هريرة أيضاً أن سعد بن عبادة قال يا 
رسول اللة إن وجدت مع امرآتي رجلا أأهمله حتى آتي بأربعة شهداء 
قال نعم 

وجه الدلالة في هذا الحديث برواياته المعختلغة أن الرسول عليه السلام 
لم يجز لسعد أن يقتل الر جل إلا ببينة حيث أجابه عليه السلام بلا عندما 
سأله عن قتل الرجل . وأما اجابة سعد للنبي 4 فهي ليست ردا منه 
على الرسول ب ولا مخالفة لأمره عليه السلام» وإنما هي إخبار عن 
حالة اللإنسان عند رؤيته الأر جل عند امرآته » أو إحدى محارمه وأاستيلاء 
الغضب عليه فإنه حينئذ يعاله بالسيف وإن كان عاصياً. 

٣‏ واستدلوا ما رواه مصسلم عن القاسم بن محمد» عن ابن عباس أنه قال 
ذكر التلاعن عند رسول 4ة فقال عاصم بن عدي في ذلك فقولا ثم 
انصرف » فتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا فقال 
عاصم : ما ابتليت بهذا إلا لقولي» فذهب به إلى الرسول ي فأخبره 
بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفراً قليل اللحم سبط 
الشعر » وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله ذلا آدم کثیر 
اللحم. فقال رسول الله لا اللهم بين » فوضعت شبيهاً بالر جل الذي 
ذکر زو جها آنه وجده عندها فلاعن رسول الله ل بینھں" 

وجه الدلالة أن هذا الرجل مع صدق دعواه لم يقم بقتل ذلك الرجل 
بل سلك في ذلك الطريقة الشرعية ا منصوص عايها بالكتاب العزيز بأن 


(۱) مسلم على النووي ج ۰۱ ص ۱۳۹ 
(¥) مسلم» ج ۲ س ۲٢1٦‏ 


TAA 


من وجدمع أ هله رجلا فإن ا لحكم الشرعي إما أن يقم البينة على صدق 
دعواه آو يلاعن زوجته ولا يجوز له القتل بغير بينة. 

۳ استدلوا أيضا تما رواه الترمذي عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف 
أمرأته عند النبي اة بشريك بن سمحاء» فقال رسول الله ية البينة 
وإلا حد في ظهرك» قال فقال هلال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا 
على امرآته» أيلتمس البينة ؟ فجعل رسول الله ية يقول البينة وإلا حد 
في ظهر ك“ 

وجه الدلالة فى الحديث أن الرسول َة أصر على هلال باحضار 
البينة ما قذف زو جقه بالزنا وإلا فإنه سيجلد حد القذف» فكذلك لو قام 
بقتله فإنه يحتاح إلى بينة وإلا قتل به . 

٤‏ واستدل الحمهور كذلك على مذهبهم يما روي عن سعيد بن المسيب أن 
رجلا من آهل الشام يقال له ابن خیري و جد مم امرآته رجلا فقتله أو 
فتلهما معا فأشكل على معاوية بن بي سفيان القضاء فيه فكتب إلى آبي 
موسی الاشعري يسال له على ر بن أبي طالب عن ذلك» فسأل أبو موسى 
عن ذلك علي بن آٻي طالب فقال علي : إن هذا الشيء ما هو بارضي 
عزمت عليك لتخبرني فقال أبو موسى كتب إلي معاوية بن بي سفيان 
أن اسآلك عن ذلك فقال على : آنا أو الحسن إن لم يأت بأربعة شهداء 
فلیعط بر مته 

وجه الدلالة أن الأصل فى النفس إنهامعحصومة لا يجوز قتلها 
والاعتداء عليها إلا وفق ما حدده الشارع مع البينة» فكذلك الزاني بالمرأة 


0 الترمدي» ج ۵ ص ٠٠۹‏ . 


AA 


إذا لم يشهد بأربعة شهداء بأنه كان متليساً بجرية الزنا فالأصل أنه 
معصوم حتى تقوم البينة على صدق دعوى المدعي ‏ 
كذلك استدل الجمهور بالحديث الصحيح لا يحل دم امرىء مسلم إلا بأحدى 
ثلاث كفر بعد إسلام» أو زا بعد إحصان» قتل نفس بغير نفس 
وجه الدلالة من هذاالأثر واضح في آنه لا يجوز سفك الدم 4جرد 
الدعوى فمن ادعى آنه وجد مع امرآته رجلا فعليه أن يقيم البينة على 
صدق دعواه وإلا فإنه يعطى لأولياء القتول للنظر فى امرهء قإن رأوا 
قله وإلا العفو وعليه الدية في هذه الالة" ٠‏ 
القول الثاني : بجوز للروج أن يقتل زوجته ومن يزني بها في حال 
اتلس سواء أقامت البينة أو لم تقم ودمهما هدر»ء قال بهذا القول بعض 
الحنفية وبعض الالكية وهو قول لابن تيمية ومذهب الجعفرية والإمام آلهادي 
من الزيدية" 
استد لال أصحاب هذا القول بالأدلة التالية 


ولا : روايات حديث سعد بن عبادة وهی 


١‏ ما رواه البخاري قال حدثنا موسى حدثنا أبو عوانه حدثنا عبد املك عن 
وارد كاتب المغيرة عن المخيرة قال : قال سعد بن عباده لو رأيث رجلا 


(1) مسلم بشرح آلنووي» ج ۰١‏ ص ۱٦٤‏ 

(۲) الجاوي الکبیر» ج 1۳ » ص ٤0۹‏ . 

(۴) «عمدة القاري للعيني ج ٠1۹‏ ص ٠٠٠ ١‏ العناية شرح الهدايةء ج٠‏ » س ٣ ٢‏ 
موسوعة الفقه المالكي ؛ ج ٤ء‏ ص ٠ ٩1‏ فتأوي ابن تيمية ج ٤‏ ؛ ص ۹7۸ ۰ 
المسؤولية الجزائية في الفقه الجعفري ص "١١‏ 


۹۰ 


مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ النبي َة فقال أتعجبون 
من غيرة سعد ؟ لأا أغير منه والله أغير مني 
وجه الدلالة في الحديث آنه يفهم من كلام سعد بن عبادة رضي الله 
عنه» أنه لو وقع له هذا الأمر لقتل الرجل » يؤكد ذلك أنه ما بلغ النبي 
مقو لته قال #أتعجبون من غيرة سعد ؟ فدل على أنه حمد ذلك 
وأجازه» ولو كان الأمر حلاف ذلك لما سكت عليه النبى ية وأقره 
فدل سکوته على جواز القثل . 

.واستد لوا أيضا بحديث أبي هريرة في مسلم أن سعد بن عبادة الأنصاري 
قال یا رسول الله آرآبت الر جل یجد مع امرآته رجلا أيقتله قال رسول 
الله كه لا قال سعد بل والذي آكرمك بالحى. فقال رسول الله از 
إسمعوا ما بقول سید 
وجه الدلالة في الحديث أن الرسول عايه السلام سكت على ما قاله 
سعد وسكوته عليه السلام اقرار لسعد على تلك الخيرة وعلى الفعل 
الاج عنهاء وبناء عليه يجوز قتله ولا مسؤولية على قاتله في تلك الجحالة . 

۴ واستدلوا برواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سعد بن عبادة 
يارسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لا أمسه حتى آتي بأربعة شهداء 
قال رسول الله ية نعم قال كلا والذي بعثك باحق إن كنت لأعالجحة 
بالسيف قبل ذلك . فقال رسول الله هة اسمعوا ما يقول سيدكم أنه 
لغيور وأنا غير منه والله أغير مني" 


() عمدة القاري للعيئي» ج 1۹ ؛ ص ۳۰۰ تح الباريء ج ۲ ص ۷٤‏ 
(۳) مسلم بشرح النووي ٠‏ ج 4 ص ٣‏ 
(۳) النووي» مسلم ص ٠۰‏ ص ٠۳١‏ 


۹۹ 


وجه الدلالة من الحديث أن النبي اة آقر سعد بقتله الرجل ألذي يزني 
بامرأته تحت وطأة وتأثير الغضب الذي ينتابه للغيرة التي آقرها رسول 
بالقطع والرد عليه . 

٤‏ كذلك استدلو! بالرواية الأخرى في مسلم عن الغيرة بن شعبة قال سعد 
بن عبادة لو رآيت رجلا مع امرآتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه 
فبلغ رسول الله ا » فقال اتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير منه 
والله أغير مني › من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منهاوما 
من أجل ذلك بعث الله الرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب 
اله المدحة من الله ء من أجل ذلك وعد الله ال 
وجه الدلالة فى الحديث إقراره عليه السلام لسعد على تصرفه بالقثل 
بدافع الغيرة وإخبار منه عليه السلام بآن الله أغير منه والرسول عليه 
السلام أغير منه ولأجل الغيرة حرم أله الفواحش حتى لا يعاجل اناس 
بالعقوبة إذا أرتكيوها, 

۵ عن سلمة بن الحبق قال قیل لابی ثابت سعد بن عباده حين نزلت آية 
ادود وکاب رجلا غيورآأرآيت لو وجدت مم امرأتك رجلا أي شي. 
كنت صانعاً قال كنت ضاربهما بالسيف أنتظر حتى أجى بأربعة إلى 
ذاك ؟ قد قضی حاجته وذهب أو آقول ذا وکذا فتضربونی الحد ولا 
تقبلو! لي شهادة أبداء قال فذكرت ذلك للبي“ فقال كفى بالسيف 

۲ ی‎ ۲١ . النووي / مسلم س‎ )١( 

(۲) النووي / مسلم ص ۰ص ۱۳۲ 
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شاهدآٹم قال :ا اني أخاف آن يتاع فيها !ل کران والغیر ان 
ثانا : أحاديث أخرى منها 


كذلك استدلوا بالحديث الروي عن النبى ية من فتل دون ماله فهو 
شهید. ومن قتل دون عرضه فهو شهید»"' 
وجه الدلالة من الحديث أن الضمان يتنافى مع الإذن الشرعي في الدفاع 

عن العرض وكدذلك أشتراط البينة. 

۲ كذلك با رواه آبو سعید عن آلنبۍ یا آنه قال من ري منکم منکراً فلیغیره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم بستطع فبقلبهء وذلك أضعف 
لاان“ 

وجه الدلالة في الحديث أمر الرسولاة بتغير المنكر باليد وإذالم يكن 
تغيره إلا بقتله » فعليه أن يقتله جقتضى ظاهر قول الني ي 

۳ واستدلوا كذلك با رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي قلا قال من 
اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم آن يفقأوا عينه وفي روية لو 
أن رجلا اطلع بغير إذن فحذقته بحصاء ففقأت عينه ما كان عليك من 
چنا٠‏ 

وجه الدلالة في هذه الأحاديث جواز ضرب عين الناظر إلى المحرم 
في البيت من قبل صاحب الدار جرد النظر والاطلاع اهدار النبي ي 


(۱) سن ابن ماجه ج۲ ص ۱۳ 
)٨(‏ سن أپي داؤدء ج ۰٤‏ ص ۳۳۹ سنن الترمذيء ج ٤‏ ؛ ص ۲۸. 
۳( صحیح مسلم ج۲ ؛ ص ۲۳ . 
() صجحیح مسلم ج 1 ہس ۸ 


عینه» فکیف به لو وجده يزني بامرآته فهذامن باب آولٰی أن يهدر دمهء 
لن الرنا ولا اا ف افحش من النظر إلى العو رآت» وآشد حرمه. 


ثالث : الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم ومنها 


روي عن عمر بن الخطاب من رواية سعید بن متصور» أن عمر کان 
یوما یتغذی إد جاءه رجل يعدو» وفي يدة سيف ملطخ بالدم» ووراءه قوم 
بعدون خلفه فجاء حتى جلس مع عمر» فجاء الآخرون فقالوأيا أمير المؤمتين 
إن هذا قتل صاحبنا فقال عمر له ما يقولون ؟ فقال يا أمير ا لؤمنين إني ضربت 
فخذي امرأتي فإن کان بينهما أحد فقد قتلتهء فقال عمر : ما بقول قالوأيا 
أمير المؤمنين» إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأةء 


فأخذ عمر سيه فهزه ثم دفعه إليه» وقال إن عادو فعد“ 


وجه الدلالة القصة واضحة فى الدلالة على أن أمير المؤمنين عمر بن 


الطاب رضي الله عنه أهدر دم ذلك الر جل الذي وجده الزوج يزني بامرأته 


مناقشة الأدلة 
ناقش الجحمهور أدلة الفريق الثاني والقائلين بآنه يجوز له فقتل الفاعل 
بدون إثبات ولا شيء عليه بقو لهم . 


الدليل الأول والثاني والثالث والرابع وا لغاس من روأيات حديث 
سعد بن عبادة قي الصحيحين وغيرها من كتب السنة والتي ظاهرها معارضة 
قول سعد بن عبادة للئبي ية في جواز تله ء واقرار النبي بيا لخر 5 سعد »> 
أجاب عنها ألفقهاء فى وجوه عده. 


.٠٠٤ مصنف عبد الرزاق» ج ۷ء ص‎ ۲٣ ج ۸؛ ص‎ ٠ سنن البيهقي‎ )٩( 
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١‏ أن هذه الأحاديث دالة على وجوب القصاص والقود فيمن قتل رجلا 
وجده مع امرآته» لأن الله عز وجل وإن كان أغير من سعد بن عبادة 
کما جاء في ا -مديث فإنه أو جب الشهود فى الحدود فلا يجوز لحد أن 
بتعدی حدود الله ولا يسقط دما بدعوی» وهذا الو جه لهذه الآحادیث 
يتفق مع ما جاء في صحیح مسلم في روایته لهذا الحدیث عن أبي هريره 
قال سعد يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا أمهله حتى أي بأربعة 
شهداء ؟ قال نعم وقد روي حدیٹ مسلم هذا الإمام ابو داوو 

.إن المقصود من قول سعد بن عبادة رضی الله عنه فی روايات الحديث 
المحتلفة كقوله «بلى والذي أكرمك بالحق؛ أو لضربته بالسيف غير 
مصفح وغيرها ليس ردا لقول النبي ية ومخالفة لأمره» وإنغامعناه 
ألاخبار عن حالة الأنسان عند رؤيته الر جل واستيلاء الخضب عله فإنه 
حینئذ یعا مجه بالسیف . 

۳ إقرار النبي َه في ا لحديث لغيرة سعد وإخباره بأنه غيور وأن الله غير 
منه إقرار حل كريم حث عليه الشرع المطهر وصفة محمودة ينبغي أن 
یکون علیها كل مسلم لأنها من صفات الحق عر وجل ومن صفات 
المصطفی کی كما بين فى الحديث » لكن هذه الغيرة لا تكون بحال أكثر 
من غير النبي ية وقد أوضح في ا حدیث بروایاته بأنه لا يجوز قتله إلا 
بالبينة . 

٤‏ قال الجمهور إن الاحاديت ألتى استد لوا بها برواياتها التعددة تدل على 
أنه لا يسفك دم جرد الدعوى: قال آبن عبد ابر ؟١ان‏ الله حرم دماء 
السلمين ترما مطلقَاً فمن ثبت عليه قتل مسلم وادعی أنه كان يجب 


() عون المعیود» ج ١ء‏ ص ۲٦1١‏ 


ET 


قتله لم يقبل منه حتي پثبت دعواه . لأنه يرفع بها عن نفسه القصاص : 

وكذا كل من لزمه حق لآدمي لم يقبل قوله قي الخ رج منه إلا ببينة تشهد 

له بذلل 

رد الحمهور على الدلیل السادس من فقتل دون ماله فهو شهید من 

وجوه ده , 

أولها : إن هذا الحديث عام والأحاديث الأخرى بروأية سعد خاصة 
في الموضوع ومن المتعارف عليه بين العلماء أن ا لخاص يقدم على 
العام . 

ثانياً : قالوا هذا الحديث في الدفاع الشرعي والذي يجب أن يكون 
متناسباً مع الاعتداء» فلا تستعمل قوة هجومية أكثر نما يستلزم 
الدفاع بل عليه أن يدفع الأسهل بالآسهل. فإن استرسل 
الموصول عليه في افعال الدفاع فإنه يكون قد تجاوز حدود الدفاع 
الشرعى» وتكون الافعال التى جاوز بها هذه الحدود المشروعة 
اعتداء صادراً منه» يسأل عنه مالم يقم البينة على ذلك“ 
يقول الزيلعي ادا اشهر رجل على رجل سلاحا فضربه الشاهر 
فقتله ‏ عليه القصاص ٠‏ لأن الشاهر لا أنصرف بعد اضرب عاد 
معصوماًء کما کان وحل دمه کان باعثباره شهره» فلا حاجة 
لی قتله لاندفاع شره بدونه فعادت عصمته فان قتله بعد ذلك 
فقد قتل شخصاً معصوماً ظلماً فيجب القصاص ۳ 


0 اتی الال ےی ۷ 
(۳) تن الخقاتی. ج 2 ص 1١١‏ 
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٦.آما‏ استدلالهم با لحدیث «من رأی منکم متکرا فلیغیره بيده فقالو! في الرد 
عليه هذا ا لحديث أيضا عام كسابقة والاحاديث الأخرى خاصة والخاص 
مقدم على العام . 
وقالوا آيضاً آن تغيير النكر يحتاج إلى تدرج لأن المقصود منه هودفم 
الأنكر وليس عقوبة الفاعل فيدقع بالأسهل» ولا يقدم على القتل إلا إذا 
امتنع فاعل المنكر عن الترك» فيكون بذلك مضطراً إلى القتل واشهار 
السلاح » لكن التفق عليه آنه لا يجوز أن يبدا بالقتإ ‏ 
۷ ما استد لاهم بحديث امن اطلع في بیت قوم بغير إدنهما جاب عله 
الجمهور بقولهم أنه لأ يجرز لصاحب البيت دفع الناظر إلا بعد نهيه 
وزجره» وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لأن النظر 
إلى البيت رها كان مفضيا إلى النظر للمحرم وسائر ما يقصد صاحب 
البيت ستره عن أعين اللاس . 
۸ رد المجمهور على قصة عمر بن الخطاب عندما کان پتغدی إد جاءه رجل 
يعدو وفي يده سيف ملطح بالدماء من عدة وجوه هي : 
أ - أن الأخبار الراردة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فى إهدار دم 
القتيل مختلغة وعامة أسانيدها منقطعة" ٠‏ ۰ 
ب-يقول الزرقاني أيضا لم بصح عن عمر في اهدار دم القتيل شي- 
وإنمااهدار دم الذي اغتصب الحارية" 


التشريع الينائي عوده» ج ١ء‏ ص ٩۷‏ . 


Ay 


ج - وعلى افتراض صحة هذه القصة المروية عن عمر رضى الله عنه 
فإن أولياء الدم كانو! معترفين بالواقعة وكان ذلك كاف لاسقاط 
حقهم في الطالبة : لأن الواقعة فيها محاينة واعتراف» ولكن اذالم 
يكن اعتراف من الأولياء اشتر طت الشهادة" 

د يكن القول وعلى فرضية حجة الرواية فهي رآي صحابي يتعأرضص 
مع ما صح من الا حاديث السابقة فلا عبرة بها . 


القول الراجح في هذه المسألة 


بعد عرض آقوال العلماء في هذه المسألة وأدلتهم ومناقشة أدلة الجيزين 
للقتل مع عدم قيام البينة ء فإئني أرى أن الرآي الراجح هو القول الأول؛ 
بأنه لا يجوز القتل إلا ببينة » وذلك لقوة أدلة القول الأول وسلامتهامن 
الاعتراض والمناقشة الصحيحة . وهذا الذي يتمشى مع القواعد الشرعية 
الدالة على التثبت وبالذات في القضايا الكبيرة وا -خطيرة والتي لها آثار كبيرة 
على الفرد والمجتمم . 

يقول أبن عبد البر بآنه لا يسفك دم بمجرد الدعوى وعلى هذا جماعة 
من الفقهاءء لأن اللّه تعالى حرم دماء المسلمين تحرياً مطلقاً فمن ثبت عليه 
قل مسلم وادعی آنه یجب عليه قتله لم تثبت دعواه» لأنه پرفع بهاعن 
نفسه القصاص » وكذا كل من لزمه حى لآدمي لم يقبل قوله في لخر ج منه 
إلا نة . تشهد له رللاف"“ 


. ٤٤٤ الحرية والعقوبةء أبو زهرةء ص‎ )١( 
۸ الررقاني على الموطاء ج ٤ء ص‎ )۲( 
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ماله 
وبناء على هذا الترجيح فإنه لابد من بحث المسؤولية ا لحنائية في حال 
القتل حال التليس وذكر أقوال العلماء فيها وهي : 
أولآً : الواضح من قول الجمهور بأن القاتل في هذه المالة بلزمه القصاص 
مادام أنه عجز عن تقد البينة وبالذات إذا كانت المقترلة هى الزوجة : 
لأن الشرع المطهر جعل المخرج في حال اتهام الزوجة هو اللعان 
وليس الفتل . فإذا قتل الر جل والمرأة أو أحدهمالزم القصاص » يقول 
الأمام النووي اختلف العلماء فيمن قتل رجلا وزعم أنه وجده قد 
زتی بامرآته» فقال جمهررهم لا یقبل قوله بل يلرمه القصاص إلا 
أن تقوم بينة بذاك أو يعترف به وره القتيل . والبينة أربعة شهود 
عدول من الر جال يشهدون على الزاني نفسه ويكون القتيل محصناً. 
وأما فيما بينه وين الله تعالى فإن كان صادقاً فلا شىء عليه» وجاء 
عن بعض السلف تصديقه في أنه زنا بامرأته وقتله بذاك“ 
وقال ابن قدامه ا لحنبلي #واذا قتل رجلا وادعی آنه وجده مع امرآته لم 
يقبل قوله إلا ببينة ولزمه القصاص " 
ثانيً : اذا إستطاع أن يقيم البينة والاعتراف من آولياء المقتول فلا حلاف بين 
العلماء أن دم المقتول هدر فلا قصاص ولا دية سواء أكان المقتول 
الرجل أو الزوجه معا" 


(1 ۸ صحيح مسلم بشرح النووي ٠‏ ج 4 ص ۱٣‏ 
()المغنيء ج ۷؛ ص 11۹ 
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يقول ابن تيمية رحمة الله «ومن رآی رجلا يفجر بأهله جاز له قتلهما 
فيما بينه وبين الله تعالى ء وسواء أكان الفاجر محصنا أو غير محصن 
معروفاً بذلك آم كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوي الصحابة› ولیس 
هذامن باب دفع الصائل كما ظته بعضهم بل هر عقوبة المعتدين المؤذين"“ 
ثالثاً : فرق بعض الققهاء بين كون الزاني محصناً أو غير محصن » فقالوا إن 
قاتل الزانى المحصن لا قصاص عليه ولا دية» وذلك لأن الزاني 
الحصن بزناه يصبح مهدر الدم ؟ ولا كانت عقوية الزنا من الحدود 
والحدود لا يجوز تأخيرهاء ولا العفو عنهاء فإن قتل الزاني الحصن 
يعتبر واجباً لابد منه إزالة للمنكر وتنفيذا لحدود الله تعالى وهذا 
قول للحلفية والالكية والنابلة" 
أما إذا كان الرانى غير محصن فعقو بته الحلد فقط فمن قتله حال التلبس 
فإنه على رأي ا لحمهور يحتاج إلى بينة فإن أقام البينة قلا قصاص 
ولا دية وإن لم يقم البيتة فإن عليه القصاص . 
ويرى الإمام الشافعي رحمة الله تعالى أنه إذا كان الزاني غير محصن 
فلا يجوز قتله في حالة التلبس إلا إذا لم يكن منعه من ا لحري إلا 
بالقتل » وفيما عدا هذا يعد قتلا عمد يعاقب عليه بالقصاص سواء 
كانت هناك حالة استفزاز أو لم تكن لأن الاستفزاز لا يبيح القتل . 
ولأن دفع المنكر لا يبيح القتل إلا إذا كان القتل هو الوسيلة الوحيدة 
لدفع انكر 
() فتاوی ابن تیمیةء ج ۳٤‏ ص ۱۹۸ 
(۲) حاشية الطهطاوي» ج ۰٤‏ ص ٠۲٢‏ مواهب الجليل» ج ٦‏ ص ٠۲۳١‏ المغني. 


ج 12۷¥" 
(۳) الم للشافعي» ج ۰1 ص ۲٣‏ 


رابع : إنني أرى آنه يجب التفريق بين رأة إذا كانت مطاوعة أو مكرهة 
على الزناء فمن رآى رجلا يزني بامرأته أو إحدى محارمه وهى 
مطاوعة وقامت القرائن والآدلة على مطاوعتها جاز له فيما ينه الل 
تعالى قتلهاء أما في أحكام الدنيا فينظر ‏ فإن اعترف ولي القتيل 
بزتى القتيل فلا قصاص ولا ديةء وإن لم يعترف ولي القتيل بزنى 
القتول وقامت القرائن على فعل القتيل كما لو رأ القاتل في داره 
وهو مع أهله في فراش واحد أو في وضع مریب فقتله فلا قصاص 
على القاتل ولكن جب الدية لوجود الشبهة في القصاص . وفي 
جميع الأحوال إذا استطاع القاتل أن يقدم البينة على زنى القتيل فلا 
قصاص ولا دية على القاتل . والله تعالى أعلم. 
احالة الثانية : قتل الرجل ذات الرحم المحرم منه حال التلبس بالزنا 
حدثت فى البحث السابى عن حالة مفاجثة الر جل لزوجته حال التلبس 
والرناء و قتلها وقتل الفاعل بها على الأدلة الراردة فى هذه 
السألة» وعند الحديث عن مفاجئة الرجل لإحدى محارمه وهي متلبسة 
بالزنا لم أقف على دليل واحد في هذه المسآلةء فهل تلحق هذه المسألة 
وسابقتها بناء على الأدلة الواردة في الزوجة؟ والعلة في القتل على رأي 
من يقول بجواز قتلها وقتل الفاعل بهاء وذلك لان القتل في هذه الحالة له 
علل وآحکام عدة منها . آنه من باب تغیر منکر حال ولا یکن تغیره إلا بهذه 
الطريقة أو أنه من باب الغيرة والحمية الشرعية المحمودة والتي أقرها الشارع 
حماية للأعراض والبعد عن الفسادء أو آنها استخدام لمق الدفاع المشترك 
للاعتداء» على حرمة البيوت في دفع الصائل والتخلص من آذاه وشره. 
وقياس هذا الحكم على من حاول الإطلاع على العورات من تافذة أو ثقب 


الباب فرماه الداخل أو وخر عينه بود فققاً عينه فإنه هدر » كل ذلك جائز 
ومحتمل في مثل هذه المسأآلة الفقهية التي تحتاح إلى حكم وأضح . 

أو لاإيجوز له القتل تر جبحا لأدلة الفريق الأول فى المسألة السابقة ا اقا 
لذات الرحم بالزوجة إلا في حال الإثبات بالبينة ‏ ومستند هذا الرأي الأدلة 
الشرعية الواقع أن الفقهاء لم يبحثوا هذه المسألة وذلك لعدم ورود الأدلة 
بها ولتطبيق الأحكام الشريعة على المجتمعات» إلا ما ورد في أقوالهم في 
باب الدفاع العرض روالذي اتفق الفقهاء على وجوب الدفاع عنه لا فيه من 
حق الله تعالى وحق للعباد جنع الفاحشة : ولأنه لا سبيل إلا إباحتةء يقول 
الإمام اللووي «وأما الدافعة عن الحري فواجية بلا حلاف» فمن وجد رجلا 
یزني بامرآته فقتله فلا شيء علیهء وکا ذا وجده يزني بآخته أو بنته 
وىحوهن؟. 

وجاء في نيل المرب ما نصه «ویجب على من أريدت حرمته أن يدفع 
عن حریه فمن رآی مع امرأته آو ابنته أو آخته أو نحوهن رجلا يزني بها أو 
رجلا يلوط بابنه أو نحوه وجب عليه قتله إن لم بندفع بدونه : لأنه اجتمعم 
فيه حق الله وهو منعه من الفاحشة وحق نفسه با منع من أهله فلا بسعه اضاعة 
هذه الحقو ق“ 

وجاء في أسنى المطالب «فلو رآه قد أولج في أجنبية قله أن يبدا بالقتل 
وإن اتدفع بدونه فإنه في كل حظة مواقع لا يستدرك بالناة»* 


وعند الحنابلة جاء في شرح منتهى الإرادات ويجب دفع عن عرض 


() نیل المرب ج ۲ء ص ٠۲١‏ 
(۲) آسنی الطالب» مح ٤‏ ص 11۷" 


إذااريدت فمن رأى مع امرأته أو بثته ونحوها رجلا يزني بها أو مع ولده 
ونحوه رجلا یلوط به وجب عليه قتله إن لم یندفع بدونه : لأنه يڙدي حق 
الین ٩‏ 

وعند الظاهرية يقول ابن حزم «ففرض على المظلوم آن يبادر إلى كل ما 
ييكنه به الدفاع عن نفسه أو عرضه وإن كان في ذلك اتلاف نفس المعتدي 

ووسع بعض الفقهاء القول بأنه له أن يقتل الر جل الفاعل ويقتل المرأة 
أيضاً إذا كانت مطاو عة » جاء في البناية شرح الهداية للعيني . 

وسئل الهمذاني عمن وجد رجلا مع امرآته يحل له قتلهء قال « إن 
کان يعلم آنه يتزجر عن الزنا بالصياح والضرب ها دون السلاح لا يقتله؛ 
وإن علم أنه لا يزجر إلا بالقتل حل له قتله» وإن طاوعته المرآة بحل 
قتلی ا)۲" 
محرمة وهما مطاوعان قتلهما جميعاًء وقال في البحر مفاده الفرق بين 
الأجنبية والزوجة والمحرم فمع الأجنبية لا يحل القتل إلا بالشرط المذكور 
مع عدم الانز جار وفي غيرها يحل مطلقاً ولم يفرق الحنفية في آفوال آخرى 
بين الأجنبية والمحرم فى جواز القتل في حال التلبس بالرنا“ 


(1) شرح منتهى الارادات البهوتيء یں TY‏ 
(۲) المحلي؛ ج ١١ء‏ ہیں ۲۱۵ . 
(۳) العنایق ج 1 ۰ ص ۴۹۳. 


۳ 


ويؤكد جواز القتل لذات الرحم الحرم الشيخ محمد أبو زهرة رحمه 
الله بقوله «ومن القتل لأجل العرض الذي يسقط القود قتل الرجل ذات 
الرحم الحرم منهء إذا علم أنها ترني وثبت لديه ذلك فإذا أعلم الرجل أن 
ابنته تزني» وقام الدليل لديه على ذلك فقتلها فإنه لا قود عليه في هذه آلالةء 
لا من ناحية كونه أباهاء ولذلك اسقط القود في هذه الإمام مالك وهو الذي 
أو جب الود في قتل الأب ولده إذا اضجعه وقتله بالسيف . 
وكذلك إذا قتل الر جل آخته لعلمه تعينا بأدلة تثبت بين يدي القضاء أن 
أخحته تزتي » فإنه لا يقاد بهاء ولاديه لأنه لاعدوان ومثل الأخ ذوو الارحام 
الذين يتعيرون بزنى ذات الرحم المحرم. 
ويفرق بين قتل الرجل ذات الرحم الحرم منه وقتل الأجنبي منهاء أما 
قتل الأجنبي إنغا يسقط القود عند الكثير من الفقهاء وبأن اسقاطه عن الأجنبي 
إذا وجدهما في حال تلبس . فيكون القصد منه ملع أستمرار جرية تدعو 
إلى إشاعة القاحشة في الذين آمنواء ولذلك يشترط في اسقاط القود أن 
تكون الالة حال تلبس با لحرية » آما سقوط القصاص عن ذي الرحمء 
فيكفي فيه العلم الجازم المطابى للواقع عن ديل لأن السبب هو دفع العارء 
وذلك يبعث عليه العلم ويجعله في حال عذر وإن لم يكن ذلك حقاً شرعياً 
ثابتاً بل لعذر قائم . ويلاحظ أن قتل القريب لذات الرحم منه له صورتان. 
الأولى : أن يقتلهما في حال تلبس» وهذا يكون قتلاً بحق لأنه يراهامع 
الزاني في حال جر ية مستمرة يجب قطم استمرارهاء فإن تعين القتل 
سبيلاً لذلك لم يكن منه مقاص ويكون القتل بحق . 
الثانية : أن يكون القتل عند العلم ولم يكن حال التلبس وفي هذه الحالة لا 


£ 


بكرن عل بق ؛ دنن بكو التعل معذورا للعار الذي يلحقه في 
استمرار هذه المرأة في غيبي ا" 
والحقيقة آنني ميل إلى تر جيح ما ذهب إليه الإمام محمد أبو : زهرة في 
جواز قل ذات الرحم المحرم إذا فاجاتها وهي على حال الزناء وذلك لأنه 
تغير للمنكر ودفع للفساد وصيانة لحرمة البيوت وتقدير لحالة الاستفزاز التي 
تصیب الإنسان وهو پرى أخته آو ابنته أو أي من محارمه تعارس فاحشة 
الزنامع رجل أجنيي » فإنه وا حال هذه لا هلك نفسه فتثور فيه النخوة فيسارع 
إلى القتل حماية لعرضه وبيته » ويتأكد هذا ا لحكم إذا كانت المرأة مطاوعة 
وقامت الدلائل والقرائن على أنها كذلك . أساس التفريق بين هذه ا لمكم 
وسابقة من وجهة نظري بأن الر جل في الحالة الأولى وهي مفاجئته الزوجة 
غير معذور في القتل وذلك : 
أولاً : لورود الأدلة الشرعية التي تمنعة من القتل وتحذر منه. 
ثائياً : أن القران الكري قد حدد العلاقة بين الزو جين في حال الرمي بالزنا 
يإقامة اللعان بيلهماء فإذا اتهم الرجل زوجته بالزنا واستطاع آن بقيم 
البينة على ذلك فلر قتلها فلا شيء عليه حماية لمنزله وعرضه» أو 
يسلمها بعد ذلك للامام فإنه سیتو لی رجمها لأنها محصنه زنت ففي 
الحالتين محكوم عليها بالقتل فتكون مهدرة الدم. 
أماإذا لم يستطع أن يقيم البينة فإنه في هذه الحالة لا يجوز أن بقتلها وعليه 
أن يلاعن وقد قال الله تعالی ط والدین رون أزواجهم رلم يكن لهم شهداء إلا 


Rr 


أنفسهم فُشهاذة أخدهم رع شهادات باللَه له لمن العادقن es‏ 


() المريةء ص ٤٤١‏ . 
( 1 سورة النورء الآبة 1 


وأحكام ذات الرحم الحرم غير أحكام الزوجةء فالروجة الخائنة 
لزوجها تفارق وتترك ولا تسبب نفس العار للزوح كذات الرحم الحرم 
التي تقيم معه ويتولى معيشتها والإنفاق عليها والسكنى معها فهو ملزم بها 
آما الزوجة فيسهل فراقها وعودتها إلى هلها من هنا يختلف الحكم في هذه 
المسألة بحسب ما آرأه» فيجوز له قتل ذات الر حم الحرم في المفاجئة» بينما 
لا يجوز له قتل الزوجة والله تعالى أعلم . 

رآي القانون في من قحل زو جته آو إحدى محارمه أثناء التلبس بالزناء 
يتفق ري القانون الأردني مع الرأي الثاني من آقوال علماء الفقه الإسلامي 
والذين ذهبوا إلى القول بأنه لا مسؤولية على الزوج في حال قتله أزوجته 
أثناء التلبس حي نصت المادة ٤ ١(‏ ۳) الفقرة الأولى من قانون العقوبات 
الأردني على ذلك «يستفيد من العذر امحل من فاجا زوجته أو إحدى 
محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر » وأقدم على قتلهما أو جر حهما 
أو إيذأئهما كليهما أو أحدذهما». 

ويعلل شرح القانون هذا ا لمكم بالقول بأن العذر امحل يرجع إلى حالة 
الانفعال النفسية التي يثيرها الوضع في نفس الزوج المخدوع أو القريب 
اللوم بحيث يندفع إلى القتل و الاعتداء تحت تأثير ثورة الخضب وفقد 
ضبط الأعصاب. 

فأساس العذر الاستفزاز العنيف الذي يبعث في أعماق الفاعل للانتقام 
لشرفه المهان» ولكنه ينبغي أن يكون مفهوما أن القانون لم ينح احق أو يبيح 
للزوج » آو القريب المثلوم القيام بالقتل أو الاعتداء وبانزال العقاب في حق 
الزناةء وإغا منح العذر له فقط في فعل ما فعل من جراء المفاجأة المفجعة 
التي قللت إلى حد خطير قوة الإأدراك والتمييز لديه» وكذلك قدرته على 


السيطرة على أعصابه » فآحالته إلى إنسان بدائي لا برى سوى انزال الضربة 
القاضية بحق روح بشرية . ولكنها روح تطلخت بالدنس» فأساس العذر 
إذن هو اللاضطراب الذي يلم با لجاني وهو مام منظر بشع لا يتحمله إنسان 
شریف محترم حتی وإن کانت آعصابه من حدید» وهذا التعليل ينوافى مع 
تعليل علماء الشريعة إلى حد كبيرء ويتميز التعايلل الشرعي بأن القتل هنا 
من باب تغيير المنكر» فيرون أن قتل الرجل لن يزني بامرأته وللمرأة على 
حد سواء في حال التابس هو تغيير للمنكر باليد وهر واحب على من 
استطاعه'' 

ويشترط علماء القانون أن يكون القتل من الزوح أو أحد المحارم ليستفيد 
من العذر العفى» فإذا قام به غير الزوج أو غير المحارم فإنه مؤاخذ جنائياً 
يفعلته وهذايتقق مع رأي جمهور الفقهاء من المسلمين الذين يرون بأن غير 
المتروج أو أحد ا محارم لا يجوز له أن يقدم على القتل حتى وإن كان من 
باب تغییر انکر 

فإنه لابد وآن يتدرح فيه فيبداً بالأسهل . وهناك رآي آخر للفقهاء يرون 
بأن الزوح وغيره يستفيد من العذر المحل في هذه الحالة بشرط أن يكون 
الزاني محصناً في حال التلبس من أجل تغيير المنكر " 

وقد توسع شراح القانون في بيان حالات التلبس على النمط التالي : 
الحالة الأولى : أن يرى الجاني المشهد اسي . 
الحالة الثانية : أن لا يرى ا لمحاني المشهد الجحنسي. ولكن تقوم دلائل قوية 


(1) شرح قانون العقوبات الأردني. الدكتور كامل السعيدء ص ٠٤١‏ 


ا 


تحمل على الاعتقاد بوقوع فعل الزناء أي ارنكابه منذ فترة زمنية 
قصيرة . 
ا حالة الثالثة : أن لا يرى المحاني المشهد الجنسي ولكن تقوم دلائل قوية تحمل 
على الاعتقاد بقرب وقوعه. 
وبعبارة آخحرى يكفي لقيامه أن تكون الزوجة وشريكها في وضع ينذر 
بسبق وقوع فعل الزناء أو آنه في سبيل وقوعهء فإذا أوقع القتل في هذه 
االات فإن القاتل سواء أكان زو جآ أو قريباًفإنه معذور ولا يعد قاتلا عمداً. 
ويتفق هذا الرأي أيضا مع ترجيح الشيخ محمد أبو زهرة عليه رحمة 
الله تعالى في قتل ذات الرحم المحرم أثناء التلبس بالزنا أو قيام الدلائل 
القوية على ارتكابهاء تلك الجرية أو حتى في حال قيام الدليل على قرب 
وقوع الفاحشة وهي مطاوعة لذلك ؛ المر جع السابق. والله أعلم. 
الحالة التالثة : أن تقوم المرأة بقتل الرجل دفاعاً عن عرضها 


إذا راود رجل إمراة عن نفسهانم حاول اكراهها على الزنا فدافعت عن 
نفسها فقتلته فان دمه هدر لا تقاد به ء ولا دية له بلا حلاف بين الفقهاء في 
هذه المسآلة» وذلك لأنه معتد» وقتله يكون بحق » فإذا كان الاعتداء على 
الال يسوغ القتل للدفاع عنه فأولى الاعتداء على العرض بفعل الحرم يكون 
مسوغاً للقتل. دفاع المرأة عن نفسها وجب ولا يحل لها أن تت ركه يتمكن 
منهاء لأن ذلك حرام فإن مكنتة فقد ارتكہت محرمآ قد اضطرها إليهء 
وترك الحرم واجب»› فما یکون سيلا اليه يكون آيضا واج" 


. ۲۰*۲ الدفاع الشرعي محمد عبد التواب » ص‎ ) ١( 


A 


ودليل ذلك من السنة والمعقول وما أثر عن السلف مايلى : 
أمأالسنة 


.عا رواه مسلم وغيره عن عمران بن حصين قال : قاتل يعلى ابن أمية أو 
ابن أبي آمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنتيه 
فاختصما إلى النبي ية فقال «أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفح لا 
درة له 
وجه الدلالة في الحديث أن النبى َة اسقط دية اسنان الرجل الذى 
عض صاحبه آثتاء المخاصمة : لاآنه معتد عليه » فالمرآة التى تقتل من 
يريد عرضها بجوز لها ذلك من باب آولى . لأن العرض سبيل إلى 
أباجته » ودم الصاٹل فى هده االله شلدر 
عليك بغرر إذن فحذفته بحصاه فقت عينه ما كان عليك جناح؟ آي ما 
کان علیك بآس» ولا إئہ" 

۳ وفي رواية أحرى للحديث لاإمام أحمد وغيره عن أبى هريرة : أن اللبي 
َة قال «من اطلع في بيت قوم بغر إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا 
Ty a‏ 
وجه الدلالة في الحديث أن الإإطلاع على العورات داخل البيوت يبيح 
شرعاً لأهل البيت أنيفقأو! عين الناظر » فكيف بالمرأة التي يراد عرضها؟ 
فلها أن تقتل من رأودها. 

)شرح النووي مسل ۱۱ /٠١۹‏ فتح الباري البخاريء ج ۱۲ ص ۲٠۹‏ 

()؛ فتح الباري» ج ١٠ء‏ ص ۳٤؟‏ 

( )تم الباري» ح ۰٥‏ ص ۲٤۳‏ 


۳۰% 


ما رواه البخاري وغيره عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في جحر في 
باب رسول الله ڳا ومع رسول الله َه مدري یر جل به رأسهء فقال زه 
لو أعلم أنك تنظر طعنت به عينك ٠‏ إا جعل الإذن من أجل البصر" 
دل هذا الحديث على و جوب مدافعة اللإنسان عن عرضه ويدخل المرأة 
من باب آولى 


أا الآاار 


١-روي‏ عبد الرزاق أن رجلا استضاف اناسامن هذيل. فأرسلوا جارية 
لهم نطب فأعجب الضيف فتبعها فرأودها عن نفسها فامتلعت»› 
فعار کها ساعه فانقلت مله الفلاته » فر مته بحجر ففعصت کده فسات > 
ثم جاءت إلى أهلها فاخبرتهم فذهب أهلها إلى عمر فأخبروه فأرسل 
فو جد آثارهما فقال قتیل الله » واللّه لا يودي آبر* 
الأثر وأاضح للدلالة على أن مير المؤمنين عمر بن الخطاب أهدر دم 
القتيل الذي قتلته الهذلية دفاعاً عن عرضها حين حاول الاعتداء عليهاء 
وأراد انتهاك عرضها فهو صائل مباح الدم حين صيالهء وللمرأة حق 
الدفاع عن نفسها ولو أدى ذلك إلى قتله: کماحصل )› فماکان من 
عمر رضى الله عنه إلا أن أهدر دمهء وقال قولته المشهورة» قتيل الله 
والله لا يودي آبداء فلم يوجب على الرآة قودآ ولا دية . 
۲ أيضا استدلوا بجا رواه ابن القيم في الطرق الحكمية عن الليث بن سعد: 
قال آتى عمر بن الطاب يوما بفتى أمرد» وقد وجد قتيلاًملقي على 


Ye 


وجه الطريق فسأآل عمر عن أمره واجتهد فلم يقف له على خبر فشق 
ذلك عليه . قال اللهم أظفرنى بقاتله» حتى إذا كان على رأس الحول» 
وجد صبيا مولودأ ملقي وضع القتيل ٠‏ فأني به إلى عمر » ققال ظفرت 
بدم القتيل إن شاء الله » فدفع الصبي إلى إمرأة وقال قومي بشأنه وخحذي 
منانفقته » وانظري من يآخحذه منك فإذا وجدت إمرأة تقبله وتضمه 
إلى صدرها فاعلميني بمكانهاء فلما شب الصبى جاءت جارية فقالت 
للمرأة إن سيدتي بعثتني إليك لتبعثي بالصبي لتراه وترده إليك» قالت 
نعم إذهبي به إليها وأنا معك» فلما رأته أخذت تقبله وتضمه إليهاء 
اذا بها ابنة شيخ من الأنصار من آصحاب رسول الله ب - فأئت عمر 
فأخبرته فاشتمل على سيفه » ثم اقبل إلى منزل الرآة فو جد أباها متكثاً 
علی باب داره فقال له ا فلان : ما فعلت ابنتك فلانة ؟ قال : جزاها 
الله حيرا يا آمير المؤمنين هي من أعرف الناس بحق الله » وحق أبيهاء 
مع حسن صلاتها وصيامها والقيام بدينهاء قال عمر : قد أحببت آن 
أدحل إليها فأزيدها رغبة في اير » واحثها عليه فدخل آبوها ودخل 
عمر معه فأمر من عندها فخرح وبقي هو والمرآة في البيت فكشف عمر 
عن السيف وقال : أصدقينى وإلا ضربت عنقاك» وكان لا يكذب 
فقالت : على رسلك فرالله لأصدقنك : إن عجرزاً كانت تدخل على 
فاتخذها أماًء وكانت تقوم من أمري عا تقوم به الوالدة» وكنت لها 
بمنزلة البنت حتى مضى لذلك حين . ثم آنها قالت : يا بنتي إنه قد عرص 
لي سفر ولي إبنة فى موضع اتخوف عليها فيه أن تضيع » وقد احببت 
أن أضمها إليك حتى ارجع من سفري » فعمدت إلى إبن لها شاب امرد 
هيئته كهئة ا لحار ية » وأتت به لا أشك أنه جارية فکان یری منی ما تري 
من الحارية حتى أغفلني يرما وأنا نائمة فما شعرت حتى علاني 


۳ 


وخالطني » فمددت يدي إلى شفرة كانت إلى جانبي ففتلته » ثم أمرت 
به فألقي حیٹ رأيت» فاشتملت منه على هذا الصبى فلما وضعته ألْقيته 
في موضح أبيه . فهذا واللّه خبرهما على ما أعلمتك فقال : صدقت ثم 
أوصاها ودعا لها وخر ج وقال لأبيها : نعمت الابنة ابنتك ثم أنصرف“ 

فالمرآة في هذه القصة اعترفت بأنها قتلت ذلك الأمرد والذي سطا 
عليها وانتهك عرضهاء فهو بذلك صائل لا يكن دفعه إلا بقتله» فما 
کان من عمر رضى الله عنه إلا أن أهدر دمه فلم يقتلها بهء ولم يأخذ 
منها عقلاً لأن ذلك الأمرد كان مهدر الدم لاعتدائه على عرضها. 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة تعقيباً على هذه القصة «و لا شك أن هذه 
القصة غريبة تشبه قصص التسلية » ولكنها على آي صورة تدل على أن 
المرآة إذا قتلت من يعتدي عليها لا شيء عليهاه*“ 

۳ واستدلوا آيضا جا أخرجه البيهقي في السان عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير أن رجلا كان من العرب نزل عليه نفر» فذبح لهم شاةء وله ابنتان 
فقال لاحداهما آذهبی فاحتلبی . قال فذهبت؛ فلما تباعدت تبعها 
أحدهم فراودها عن نتفسها فقالت : اثق الله وناشدته قأبى عليها 
فقالت : رويدك وحتى استصلح لك فذهبت ونام فجاءت بصخرة 
ففلقت رآسه فقتلته » فجاءت إلى بها فآخبر ته احبر فقال : أسكتي لا 
تخبري أحدأء فهيأً الطعام فو ضعة بين يدي أصحابه » فقال لأصحابه 
«کلو! فقالوا حتی بجيء صاحبنا فقال #كلوا فإنه سيأتيكم. قلما أكلوا 
حمد الله واثنی عليه وقال إن کان من الأمر کیت وكيت» فقالوا ياعدو 


. ٤١٤١ الطرق الحكمة» ص‎ )١( 
. ٤0۳ ا رة والعقربةء ص‎ )۲( 


4 


اللة قتلت صاحبنا واللة لنقتلك به فارتفو! إلى عمر رضى الله عنه» فقال 

ما کان اسم صاحبکم فقالو! : غفل قال : هو کاسمه وأبطل دمه 

هذه القصة أيضاً كسابقاتها واضحة الدلالة على وجوب دفاع المرأة 
عن نفسها إذا رادها ر جل ۰ فإذا قامت بقتله فإن دمه هدر لآن سيدتا عمر 
أبن ا لخطاب رضى الله عنه أهدر دمهء ما يؤكد ماذهب إليه جمهور الفقهاء 
بأن رأة إذا قتلت رجلا يريد عرضها فإنها لا تقاد به ولا دية لهم . 

ما المحقول فإن الواجب دفع الضرر عن النفس بأي وجه يندفع به » فإِذا 
نتج عن ذلك الدفع قتل آو قطع أو جرح فلا شيء على الدافع لأنه إنغا دف 
الظلم عن نضسهء وهذامن أوجب الواجبات بحق المر آةء لأن العرض لا 
سبل إلى اباحته وهو أهم من الال . 

وبناء على ما سبق وما أوردناه من الأدلة فإن الرآة إذا قامت بقتل من 
يراودها عن نفسها أو يحاول اغتصابها فإن دمه هدر لا قصاص ولا دية ولا 
كفارة فيه » فترتغع بذلك المسؤولية ا لجنائية عن المرآة المراد الاعتداء عليها. 

رأي القانون في قتل المرأة للر جل الذي يريد الاعتداء على عرضها : 

لا يوجد نص خاص في القانون الأردني لعاغة هذه القضية بل جاءت 
معا متها بشكل عام في باب الدفاع الشرعي والذي أوضحته المواد )٠١(‏ 
و( ٤‏ ۳) من قانون العقوبات وجاء من الماد )۳٤١(‏ تعد الافعال التالية 
دفاعاً مشروعاًء فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح» أو بأي فعل مؤثر 
دفاعاً عن نه » أو عر ضه أو نفس غيرهء أو عرضه؛ وهذاالمعنى آكدته 
المادة ( 1١‏ ) من القانون نمسه. 


سن البيهقي ٠‏ ج ۸ ص ۳۳۷ . 
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وقيد المشرع الأردني في هذا !لمق بالشروط التالية : 
أن يقع الدفع حال وقوع الاعتداء. 
۲ أن يكون الاعتداء غير محق . 
۳ أن لا يكون في استطاعه المعتدي عليه التخلص من هذا الاعتداء إلا 

بالقتل. أو الجر“ 

وتتفق المعا ل حة الشرعية عند الفقهاء مع رأي القانون الوضعي في تكيبف 
الدفاع الشرعي وأنه يجب الدفاع عن العرض» فإذا قامت المرآة أو أحدذ 
محارمها آو أي غيور على عرضها من قتل الصائل عليهاء فإن له أن يقتله 
وتسقط عنه المسؤولية الجنائية لأنه قام بقعل واجب عليه كذلك . 


يتفق رآي الفقهاء مع القانونيين على الشروط التي تبيح القتل في حال 


ال" عتداء وندوت آي با في TE‏ 
المبحث الثانى: القتل فى غير حال التلبس 
وغه الحاللات التالية : 


إلحالة الأولى : آن تون الرأة متزوجة وتقتل لاتهامها بالزنا 
التلبس بأنه لا يجوز له قتلها بل الواجب بحقه فى هذه الالة اللعانء وذلك 
لورود الأدلة بالكتاب والسنة والإجماع“ 

. شرح قانون العقوبات الأردلي القسم العام» ص ١٠٤۲ء د. نظام المجالي‎ )١( 

(۲) التشريع النائي ال سالامي» ج ۲ء جس ٤۷۸‏ . 


(۳) مسلم بشرح النووي» ج ٠١‏ ص ۱۳۱ ؛ بدائع الصنائع» ح ۷ء ص ١۲٤۲ء‏ 
بدأية المجتهد» ج ۷ء ہس ۱۱٦1‏ 
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أما الکتاب قاستدلوا بقرله تعالى ط والْذین يرون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهدآء 1 أنفسهم فشهادة أحدهم رع شهادات بالل اله لمن الصادقن ,:59 
رخست أن لحت الله عليه إن کان من الکاذیین ا4 وندَراً عنها الغذاب ان 

نفهد اربع شهادذات بالله إله لمن الكاذين ة4 والخامسة أ غضب الله عليه 
إن کان من الصادقن رچ ی ° 

وجه الدلالة في الأبة أن الله سبحانه وتعالى بين لن يرمي زو جته بالزنا 
ولم يستطع أن يقيم البيلةء قإن عليه أن يلاعنها ولا يجوز له قتلهاء لأن 
طريقته ووسيلته لفرافها هي باللعان لا بالقتل » فيحلف باللّه ربع مرات إِنه 
لن الصادقين والغامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتحلف 
الزوجة أربع مرات آنه من الكاذبين والخامسة آن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين فيسقط عنها حد الر جم وباللمان يسقط عن الزوج حد الق 
ويفرق بينهماء وشرعية اللعان هي من أجل حل الحلاف الحاصل بين 
الزوجين في حال رمي الزوج لز و جته بالزنا فلو جاز له فتلها لا شرع اللعان. 
الأدلة من السنة 


- ما رواه البخاري عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره» أن 
عوير العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : يا عاصم 
اریت رجلا وجد مع امرته رجلا یقتله فتقتلونه أم کیف یفعل ؟ سل 
لي يا عاصم عن ذلك رسول الله ية فسأل عاصم رسول الله اة عن 
ذلك فکرہ رسول ب المسائل وعابها حتی کبر على عاصم ما سمع من 
رسول الله ب فلما رجم عاصم إلى آهله جاء عوير : فقال يا عأاصم 


() سورة النورء الآيات 4_٦‏ 
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ماذا قال لك رسول الله ية ؟ فقال عاصم لعوير : لم تأتني بخيرء قد 
كره رسول الله اة المسألة التي سألته عنهاء فقال عوير واللة لا انتهى 
حت اسأله عنهاء فآقبل عور حتى جاء رسول الله اة وسط الناس 
فقال یا رسول الله ا ریت رجلا وجد مع امرأته رجلا آيفتله فتقتلونهء 
أم كيف يغعل ؟ فقال رسول الله ي قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك 
اذهب فآت بها» قال سهل فتلاعنا وأا مع الناس عند رسول الله ية 
فلما فرغا من تلاعنهما قال عوير : كذبت عليها يا رسول الله إن 
امسکتها فطلقها ثلائاًء قبل أن يأمره رسول الله ب قال ابن شهاب : 
فكانت سنة المتلاعنس“ 

وجه الدلالة في الحديث أن الساثل سأل عن قتلها أو عدمه في حال 
الاتهام فكان ا لحواب نزول آيات اللعان عا يدل على عدم جواز القتل 
في حال اتهام الزوح لروجته. 

١‏ واستدلو! كذلك يا روا البخاري أيضا عن سعيد بن عفير حدثني الليث 
عن يحي بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد 
عن ابن عباس آنه ذكر التلاعن عند النبي ب فقال عاصم بن عدي في 
ذلك قولاً ثم انصرف» فأتا رجل من قومه يشكو إليه آنه قد وجد مع 
امرآته رجلا فقال عاصم : ما ابتليت بهذا إلا لقوليء فذهب به إلى 
النبى ل فأخبره بالذي وجد عليه امرأته » وكان ذلك الرجل مصفراً 
قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله أدم 
حدلا كثير اللحم» فقال النبي 4ة : الهم بين» فجاءت شبيهاً بالرجل 
الذي ذكر زوجها أنه وجدهء فلاعن النبي ية بينهماء قال رجل لابن 


(1) فتح الباري ء ح ۹ء ص ٤21‏ . 
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عباس في المجلس : هي التي قال النبي ية لو رجمت أحدا بغير بينة 
رجمث هذه ؟ فقال : لاء تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوءء 
قال أبو صالح وعبد الله بن بو سفااأدم حر لاب 

وجه الدلالة من الحديث تفيد أن الرجل إذارمى زوجته بالزناولم 
يكن لدبه بينة فإنه لا يجوز له قتلها بل والواجب بحقه أن يلاعن كما 
فعل النبي ية في هذا الحديث مع هذا الرجل . 

۳۔ واستدلوا! آیضاً با رواه مسلم في صحیحه عن سعید بن جبیر قال سثلت 
عن التلاعنين في إمرآة مصعب أیفر فون بینهما ؟ قال فما دریت ما 
أقول» فمضيت إلى منزل أبن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي قال 
إنه فائل فسمع صوتي قال أبن جبير قلت نعم قال : ادحل فو الله ما 
جاء بلك هذه الساعة إلا حاجة» فدخلت غإذأهو مفترش برذعة متو سد 
وسادة حشوها ليف» قلت أبا عبد الرحمن التلاعنان أيفرق بينهما ؟ 
قال سبحان الله » نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان إبن فلانء قال : 
يارسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ؟ 
إن تكلم تلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسکت 
النبي ية فلم يجبه فلما كان بعد ذلك آتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد 
ابتليت به فأنزل الله عز وجل في هزلاء الآيات في سورة النور 
ادیش" 

؛ كذلك استدلوا أيضا ا رواه مسلم حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم 
عن علقمة عن عبد الله قال إنا ليلة الحمعة في المسجد إذ جاء رجل من 


فح الباريء جه ص .٤01‏ 
(۴) مسلم بشرح النووي» ج ص ۲2 
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الأنصار فقال : لو آن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدقوه أو 
قتل قتلتموه وإن سکت سکت على غبظ » والله لا سألن عنه رسول 
الله ب فلما كان في الخد أتى رسول الله بيز فسأله فقال لو أن رجلا 
وجد مع امرآته رجلا فتکلم جلد قوه أو قتل قتلتموه» أو سكت سكت 
على غيظ ٠‏ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آيه اللعان #والذين 
يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم# فا بتلي به ذلك 
الرجل من بين الئاس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله بيا فتلاعنا فشهد 
الرجل آربع شهادات بالله إنه ن الصادقين ثم ا لخامسة أن لعنة الله عليه 
إن كان من الكاذيين» فذهيت لتلعن فقال لها رسول الله يو منه فأبت 
فلعنت فلما أدبرا قال لعلها أن تجيء به سود جعذافچاءت به سود 
ل 

٥‏ واستدلوا كذلك با رواه مسلم عن هشام عن محمد قال سألٹ آنس بن 
مالك وأنا أرى أن عنده مله علماًء فقال إن هلال بن أمة قذف امرأته 
بشريك بن سحماء ؛ وكان خا البراء بن مالك لأمه وكان ول رجل 
لاعن في الإسلام فلاعنهاء فقال رسول الله َة أبصروها فإن جاءت 
به آبيض سبط قضيء العيئين فهو لهلال بن أمية » وإن جاءت به أكحل 
جعدا همش الساقين فهو لشريك أبن سحمای قال فاسبئت آنها جاءت 
به أكحل جعدا همش الساقين" 

وجه الدلالة من الأحاديث السايقة تغيد بن الر جل إذا ايتلى بمصيبة 
خيانة زوجته ولم يكن لديه بينه فإن ا لحكم الشرعي لحل هذا الأشكال 


(۱) مسلم بشرح النووي» ج ۱ء ص ۱۲۸ 
(۲) مسلم بشرح النووي ؛ ج ١‏ ر 1۳۹ 
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ليس الا حتكام إلى السلاح وقتلها بل الواجب أن يلاعن ويفارقها بسب 
تلك النيانة » ومنطوق ومفهوم تلك الأحاديث يفيد بأن الر جل إذا أقدم 
على قتل الزوجة قي هذه الحالة فإنه مسؤول جئائياً ويعد قاتلا عمداً ما 
لم يقم البينة على صدق دعواهء يؤكد ذلك بعض روايات الحديث التي 
صرحت بالفتل «إدا قتل قتلتموه! . 

رأي القانون في قتل الرجل لزوجته لاتهامها بالزنا : 


لا يوجد نص قانوني صريح يعالح هذه القضية وبناء عليه فإنها تعالج 
با مادة رقم ۳۲٠١‏ من قانون العقوبات الأردني على أن القتل في مثل هذه 
الحالة يعد قتلاأعمدا ونص الادة اكل من قتل إلساناً قصداً عوقب 
بالأشغال الشاقة حمس عشرة سنةة“ 

ونلاحظ بأن هله الادة تصت على أن المقتول يجب أن يكرن إنساناً 
حياً» وقت وقوع الحرية عليه ولم تفرق » أو توضح من هو ذلك الإئسان 
فينطبق على من يقوم بقتل الزوجة لتهمةء مع الرآي الشرعي بحسب ما 
أوضحته فى المبحث السابق من أن القتل لمجر د التهمة يعد قتلاً عمدا تعاقب 
الشريعة الإسلامية عليه بالقصاص فا لمسؤولية الجنائية كاملة على الزوج في 
هذه الحالة» ويتحملها على رأي الشرع والقانون على حد سواء. 


(1) شرح فانون العقوبات الأردني . كامل السعيد» ص ٠١‏ 
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اخالة الثانية: أن تكون المرآة غير مبحصنة «بكرا أو لا زوج لها 
إذا ادعى على المرآة غير الحصنة بأآنها زنت فيجب شرعا إثبات هذه 
الدعوى ليطبق بحقها الحكم الشرعي المنصوص عليه ووسائل إثبات الزنا 
في الشرع المطهر هي : 
أو : الشهادة : من المتفى عليه أن الرنا لا به يثبثت إلا بشهادة أربعة شهودء 
وهذا إجماع لا حلاف فيه بين أهل العم لقوله تعالى ل واللتي ياين 
القاحشة من تسائكم فاستشهدوا! عليهن عة سكم . 4 وقوله 
تعالی : # والّذين يمون المخصتات نولم يأتو؛ بأربعة شهداء فاجلد وهه 
تابن جلدة ... 447 وفوله تعالی ل ولا جاءرا عله بأربعة شهداء 
فإذ لم توا بالشهداء فأولمك عند الله هم الكاذبوتة ج۳ ي" 
ولقد جاءت السنة مؤكدة لنصوص الق ر آن ومن ذلك أن سعد بن عباده 
قال لرسول الله َة «أرأيت لو وجد مع أمرآتي رجلا أمهلة حتي 
آتي بأربعة شهداء» فقال النبي كلا . ,04 
وروي عن النبي ب أنه قال لهلال بن أمية لما قذف امرآته بشريك بن 
سمحا» البينة وإلا حد فى ظهرك # وفى رواية البينة أربعة شهداء؛ 
و إلا حد قى طهر ك0(۹), 


١ ١ سورة النساء ءالاية‎ )١( 

(۲) سورة النورء الآرية ٤‏ . 

(۳) سورة النورة ٠‏ الاية ١١‏ 

۳ ص‎ › ١ مسلم على النووي» ح‎ )٤( 
٠۲۹ مسلم النووي» ج ۱ » ص‎ )( 
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من هذه الأدلة يتبين لنا مدى العناية الفائقة التي حاط الشرع المطهر بها 
قضايا العرض » لا ذلك من أثر على المجتمع المسلم بشكل عام» وعلى من 
اتهم بالزنا بشكل خحاص . حيث آن اللجتمع العربي قبل الإسلام وبعده 
يتعامل مع هذا الوضوع الحساس بكل آهمية (من هنا تشدد الشرع في وسيلة 
الإثبات حتى لا تكوب أعراض المسلمين عرضة للحديث بخير تثبت) و حتى 
لتكو الغيرة الجردة عن الشرع المطهر طريقاً لارتكاب الرائم بغير تبرير 
لا يقره الشرع ولا العقل ولا العرف الصحيح . 
انيا : الإٹرار 


يثبت الزنا باقرار الزاني وهو الاعتراف الصريح من البالغ العاقل بأنه 
ارتكب جرية الزناء بخير إكراهء واشترط بعض العلماء تكراره حتى يكون 
صحيحا قياس على الشهادة والإقرار حجة قاصرة شرعاً آي لا يتعدی 
أثره إلى غيره» فيقتصر آثر الأقرار على المقر نفسه » ويؤخذ مقتضى الإقرار 
لأن الإنسان غير متهم على نفسه والدليل على ذلك حديث جابر الأسلمي 
عن أي هریر رضی الله عنه آتى رجل من الأسلميين رسول الله ب وهر 
فی السجد فقال : یا رسول اللھاانی زنیت فقال «أباك جنون» قال لا قال 
«أحصنت» قال : نعم فقال التب ل : أذهبوا به فار جمره. قال ابن شهاب 
فاخبرني من سمع جاہر بن عبد الله يقول فكنت فيمن رجمه فرجمناه 
با لصلى فلما اذلقته الحجارة هرب فاد ر كناه في اليرة فر جمناه'" 

وكذلك اعتراف الغامدية والحديث في صحيح مسلم باعترافها بالرنا 
وأمرها النبي باد أن تذهب حتى تضع ما في بطنهاو كلها ر جل من الأنصار 


(1) مسام عل النووي» ج ١١‏ › ص ۱۹۳ 
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حتى وضعت قال فأتى النبي يا فقال قد وضعت الغامدية فقال إذا لا 
فلما فطمته أتت النبي بي وفي يده كسرة من الفبز » فقالت هذا يا نبي الله 
قد فطمته وقد أكل الطعامء فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها 
حفر لھا إلى صدرهاء وآمر الئاس فر جموها:" 

ثالقاً : إثبات الزنا بالقرائن الدالة عليهء وقرائن إثبات الزنا وهى 


١‏ ظهور الحمل 
إذا ظهر الحمل من الرآة التي لا زوج لهاء ولم تظهر عليهاعلامات 
الإإكراه» فهل بعد هذا ا لحمل قرينة على إثبات الرنا اختلف العلماء في هذه 
المسألة على قولين : 
القول الأول 
قول الالكية : وقول للحتابلة وبعض الإمامية وأبن تيمية وابن القيم 
وبعض الفقهاءء أن الزنا يبت بقرينة الحمل وأنه يجب على الرأة ا لير“ 
استدلوا على ذلك يا يلي : 
١‏ ما رواه البخاري ومسلم عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : قال عمر: 
لقد حشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا جد الرجم في 
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة آنز لها الله » آلا ون الرجم حى على من 


۲٠۲ ملم على التووي» ح ١١ء ص‎ )١( 
١١ ٤ تېصىرة اكام ج ۲ء ص 41 »> اعلام الموقعين‎ )( 
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زنا وقد أحصن إذا قامت البيئةء أو كان ا لحمل أو الأعتراف قال» سفان 
کذا حفظت آلا وقد رجم رسول الله ية ورجمنا بعد" 
وجه الدلاله في الحديث أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه اعتبر 
احمل من العلامات الدالة على ثبوت الزنا ا لمو جب للرجم وهذا يدل 
على مشروعية الأحذ بالقرينة في إثبات حد الزنا امو جب للرجم. 
١‏ كذلك استدلوا ما روي عن علي رضي الل عنه آنه قال «يا أيها اناس إن 
الزنا زنا إن زنا سرآ أو زناعلانيةء فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون 
الشهود أول من يرجم وزنا العلانية أن يظهر ا لحمل أو الاعتراف فيكون 


الإمام آول من يرمي' 
وجه الدلالة أن عليا كرم الله وجه اعتبر ا لحمل دليلاً على زنا العلائية : 


۳ وبا رواه أبو داود والترمذي عن علقمة بن وائل عن أبيه أن إمرآة وقع 
عليها في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد بمكروه على نفسهاء 
فاستغائت بر جل مر عليهاوفر صاحبهاثم مر عليهادوو عدد» 
فاستغاثت بهم فاد ر كوا الر جل الذي كانت استغخاثت به فأخذو! وسبقهم 
الآخحر فجازا به يقو دونه إليها فقال : آنا الذي اغثتك وقد ذهب الآخرء 
قال فأتو به نبي الله بل فأخبر ته أنه الذي وقع عليها وأخبره القوم أنهم 
أدركوه يشتد» فقال إغا كلت أغثتها على صاحبهاء فادركني هؤلاء 
فأخذوني» فقالت كذبت هو الذي وقع على فقال النبي ية انطلقوا 
به فار جموه» فقال رجل من الناس فقال : لا ترجموه» وأرجموني؛ 


)فت الباري؛ء ج ۱۲ › ص ۳۷ 
()المغتي. ج ۸ ص ۲٢۹‏ 
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أإنا الذي فعلت بها الفعل قاعترف فاجتمع الثلاثة عند رسول الله م 
الذي وقع عليها والذي أغاثها والرأة فقال «أما نت فقد غفر الله لك؛ 
وقال الذي أغاثها قو لا حسناًء فقال عمر : ارجم الذي اعترف بالزنا 
فاني رسول الله اة فقال : لآنه قد تاب إلى اللهء“ 
وجه الدلالة : أن النبي اة أمر برجم المغيث أعتمادا على القرينة 
الظاهرةء فهذا الر جل أخذ وهو يشتد» وشهدت الرأة باه هو الذي فعل 
بها واقترب منها وادعى أنه كان مغياً» ومع هذا أمر الرسول جيار بإقامة 
الحد عليه » بالظن الراجح وهو قرينة. 
رابعاً : إاستدلوا با لمعقول بقولهم إن اعتماد قرينة ا لحمل في المرأة غير 
المتزوجة إعمال لأمر ظاهرء لا يكذبه واقع الحال والاحتمالات 
الواردة عليه هى كالاحتمالات آلواردة على بينة الشهود فيحتمل 
أن يكذب الشهود. بل ويحتمل أن يكذب الإتسان في اقراره من 
هنا كان إعمال القرينة الظاهرة الواضحة أولى من إهدارها 


القول الثاني 
جمهور الفقهاء وهم المنفية والشافعية وا لحنابلة في القول الراجح 


والظاهرية أن القرينة لا يعتد بها في إثبات الخد . فلا بد من الاعتماد على 
البيتات الشرعية الشهادة أو الإقرار» فى إثبات حد الزن 


(۱) سنن آبي داؤدء ج ٤‏ . س 0٤۲‏ » جامع الترمذي مع تحفة الأحرذي» ج ۵» ص 
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(۲) رد لحار على الدر المختار /٤‏ 4ء مختي المحتاح» "٠۹١ /٤‏ #المغني والشرح› 
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استدلوا على مذهبهم با يلي : 

ا-قوله عليه الصلاة والسلام لو كنت راجماًأحدا بغير بينة رجمت فلانة 

فقد ظهر منها الريبة في منطتها وهيئتها ومن يدخل علبي" 
وجه الدلاله في الحديث أن الرسول ية قصر إقامة الحد على من ثبت 
عليه ارتكاب الحرية ببينة » والمرآة المقصودة ظهر عليها إمارات السوء. 

۲ ماروي عن ابن عباس مرفو عا اد رۇ واا دود بالشبهات؛ "و جه الدلالة 
أن ظهور احمل وحده ليس كافياً في إثبات المرية لأن احتمال الشبهة 
وأرد کان تکون مکره مثلا أو مضطره أو زنا بها وهي نائمة من هنا فإن 
إحتمال الشبهة قائم فيدرآالحد. ۰ 

۳ كذلك استدلوا بقوله عليه السلام #أدرؤوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم . فن کان له مخرح فخلوا سبيله فإن الإمام آن يخطى في 
العفو خير من أن يخطى في العقوبة" 

وجه الدلالة كا لحديث السابق احتمال الشبهة وارد وظهورالحمل وحده 
ليس دلا قاطعاً على ارتكاب جرية الزنا لورود الاحتمال على ذلك . 

: کذلك استدلوا جا رواه عبد الر زاق بسنده عن طارق بن شهاب فال‎ ٤ 
بلغ عمر أن امرآة متعبدة حملت » فقال عمر : آتراها قامت في الليل‎ 
تصلي فخشعت فسجدت فأتاها غاو من الغواة ففحش بها فحدثته بذلك‎ 
فخلی سسسلي‎ 

(1) سنن اين عاجة ٢‏ ډد۸. 

. ٣۸۳ ٤ المستدرك‎ 


(۳) نب الراية ٣ار ٣٣٣‏ . 
(4) مصنف عبد الرزاق ج۷: ص +٨۹‏ . 
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وجه الدلالة آن عمر بن الخطاب لم يقم الحد على تلك المرأة لوجود 
الشبهة. 

٥‏ ما رواه عبد الرزاق بسنده آن با موسى الأشعري كتب إلى عمر في آن 
إمرأة أتاها رجل وهي نائمةء فقالت إن رجلا أتاني وأنا نائمة فوالله ما 
علمت حتى قذف في مثل الشهاب» فكتب عمر تهامية تلومت قد يكون 
مغل هذا وأمر أن يدرأعنها لير 
وجه الدلالة آن عمر رضى الله عنه لم يحد المرآة مع أن زناها ظاهر 

يبحملها ومع ذلك اسقط عنهاعمر رضي الله عنه الحد. للشبهة ولو كان 

ا لحمل كافياً للدلالة على ا لحد لا اسقطه عنها رضي الله عنه. 
وفي روايه أحرى أن عمر رضى الله عنه آتي بإمرآة حبلى في الموسم 

وهي تبکي فقالو! زنت» فقال عمر : مايبكيك ٠‏ فإن الرأة ربا استكرهت 

على نفسها بقعلها ذلك . فاخحبرت آن رجلا ركبها نائمةء فقال لو قتلت 

هذه حشيت أن يدخل ما بين هذين الأخشبين النار وخلى سبيلها" 
وجه الدلالة أن عمر بن ا نطاب اسقط الحد عن هذه المرأة لأنها كانت 

مكرهة على الزنا والمفهوم من كلامها نها كانت متزوجة بدليل أن عمر 

اوضح بآن عقوبتها القتل فدرأ عنها ا لحد للشبهة » ولأن قرينة ا لحمل لا تقوى 

أن تكون دليلا على الزنا لورود الاحتمال. 
مناقشة الأدلة : ناقش الجمهرر أدلة أصحاب القول الأول . 


(1) مصنف عبد الرزاق؛ ج ۷ ۹ * £ 
(۲) مصنف عد الرزاق» ج ۷ء ص + . 
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الدليل الأول : حديث عمر رضى الله عنه : 
١‏ معارض يما روي عن عمر رضی الله عنه فى أكثر من رواية وردت عنه إنه 
أسقط المد عن المرأة الزانية للشبهة والاحتمال» كما أوضحنا في الآثار 
المروية عته. 
۲. أن قول عمر لا يثبت به مثل هذا الأمر العظيم الذي يقضي إلى هلاك 
النفوس وكونه قاله في مجتمع من الصحابة ولم ينكر عليه الا يستلزم 
أن يكون أجماعاً لأن الاجماع السكوتي أمر مختلف فيه » والانكار في 
مسائل الأجتهاد غير لازم للمخالف بتأكد ذلك إذا ما عرفنا أن القائل 
هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو محروف بأآن له مهاية في 
الصدور ۰ ۰ 
۳. إن كلام آمير المؤمنون يكن تو جيهه على آن ا لحمل الذي يصاحبه الاعتراف 
كما حدث للغامدية » آما ا لحمل بدون اعتراف فإنه لا يكرن دليلا كافياً 
على فعل الفاحشة بل احتمال العمل بوسائل غير الزنا وارده. 
-تأول الإمام الطلحاوي هذا الحديث بقوله «المراد أن ا لحمل إذا كان في 
الزنا وجب فيه الرجم ٠‏ ولابد من ثبوت كونه في زنا»"' 
أما الدليل الثاني : المروي عن على بن أبي طالب آنه قال الزنا زناءان فيرد 
عليه بقوله الطحاوي حيث تأول هذاالأثر بقوله «الراد أن ا لحمل إذا 
کان من الزنا وجب فيه الرجم ولابد من بوت كونه من زنا. 

أما الدليل الثالث : الحديث الذي رواء أبو داود والترمزي عن علقمة بن 
وال في الرأة التي وقع عليها الر جل في سواء الصبح . 


)نيل الاوطارء ج۷ ص ۲۷۲ . 
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اعترض عليه الحمهور بقولهم كيف يأمر رسول الله با برجم المغيث 
من غير بيدة ولا إقرار : ثم إن الرسول ية لم بتأكد أن هذا الر جل محص أو 
غير ممحصن . يؤكد هذا الاضطراب في الحديث أن الرسول ييا اسقط ارجم 
عن القاعل الحفيقي بعد أعترافه اذ كيف يسقط المد بعد الاعتر اف 
وأما الدليل العقلى الذي استدلوابه من اعتماد القرينة في احمل اعمال 
لامر ظاهر أجاب عنه ا لجمهور بقولهم بن ا لحمل ليس بالضرورة أن يكون 
ناتجاً عن زنا بل احتمال أن ينقل ماء الر جل للمرأة أو يكون بالمواقعة دون 
الفرج فلا يسمى هذازناء بل هذا في الحرائم التقريرية . 
ناقش أصحاب اذهب الأول الحمهور 
١ا‏ لحديث الأول الذي استدلو! به قالو! هذا حجة للمجيزين لا للمانعين 
وذلك آن النبي 44 قد امتنع عن الر جم بالقرائن التي ظهرت على المرأة 
لأنها قرائن ضعيفة غير كافية لإثبات الحد. فليس من ضمن تلك القرائن 
ا لحمل . وإغا ذكر في الحديث ما نصه» فقد ظهر منها الريبة في منطقها 
وهيتتها ومن يدخحل عليها الیدیٹ . 
حدیٹ ادرؤوا الحدود بالشبهات» قالوا حديث ضعيف وقيل أنه 
موقوف على عمر بن ا لخطاب رضي الله عه . 
وعلى فرض صحته فإنه لا معارضة بین الاتبات بالقرائن وبين درء الحدود 
بالشبهات» فالقرينة الضعيفة تعتبر شبهة يدرأ بها الحد. وكذلك إذا 
أدعى التهم شبة ظاهرة تدرأ بها ا لحد . أما القرينة الظاهرة فلا يدرأ فيها 
الحد. 


() أعلام الموقعينء ج ۳ء ص ٠۴‏ 
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۳ أماالاثار المروية عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ففى ألحالة الأولى 
أن ا مرأة نائمة » وهذه مرقوع عنها التكليف» والثانية مكرهة وهي كذلك 
مرفوع عنها التكليف» وهذا وأاضح لا إشكال فيه . 
في حصول الزنا أو حصرله طو عا فإذا كان هناك مثلاً احتمال بن ا لحمل 

كان نتيجة وطء باكراه أو بخطأ وجب درء الحد. وإذا كان هناك احتمال بأن 

ا لحمل حدث درن يلاج لبقاء البكارة امتنع الحدء إذ قد تحمل المرآة من غير 

إيلاح بأن يدخلل ماء الرجل في فرجها إما بفعلها آو بفعلى غيرهاء أو نتيجة 

وطء خارح القرج وعليه فإن ظهور الحمل ليس بالضرورة أن يكون دليلاً 
قاطعاً على الزنا كما يفهمه كثير من الناس. ونظره جمهور الفقهاء وأدلتهم 
يها تصو يب لكثير من الأعراف الاجتماعية الخاطقة التي تآخذ ال رأة بالشبهة 

دون مراعاة لظروف الحرية والسؤال عن الأسباب والمسببات والله أعلم . 
وبعد هذه المناقشة والردود يتبين لي والله أعلم رجحان قول الجمهور 

بان الحمل لا يدل بالضرورة على الزنا وذلك لا يلي : 

١‏ إن ا لحمل دلالة ظنية يتطرف إليها الاحتمال؛ فظهرر الحمل في المرأة 
یحتمل أن يكون من زنا كما لو وطئت بشبهة أو اكراه. أو نثيجة لخطاً 
غیر مقصرد»ء بل واحتمال أن کون دون حصول مواقعه بین رجل 
وامرأةء كمالو حدث نقل ماء الر جل للمرآة مثلاً. 

۲ إن إثبات المرآة بأن حملها قد تم بطريق الإكراه أو بوطء فيه شبهه أو نحر 
ذلك تكلىف با يشق على المرآة فقد لا تجد الشهود في الزمان والكان 
الذي استكرهت فيه » وقد يتعها خحوفها من الفضيحة من الاستغاثة 
والتعلى ن اعتدى على عرضهاء فلا يعد حملها في هذه الأحوال دليلاً 
على زناها. 
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۳ إن المرأة فى الو قت الحاضر إذا أردات الزنا اعدت له عدته ووسائله الكثيرة 
العروفةء أما الكرهة فإنها لا تجد الوقت والفرصة لاستخدام تلك 
الوساتل ومن ثم يحصل لها ا لحمل . يكون حملها قرينة على أنها غير 
مريدة لازنا من هنا يتر -حج لي واللّه أعلم قول جمهور الفقهاء بأن ا لحمل 
ليس دليلاً قاطعاً على الزنا بل هو قرينة تقبل الدليل العكسي. فيجوز 
إثبات أن الحمل حدث في غير زنا ويجب درء الحد عن الحامل لأن 
احتمال الشبهة أفوى . 


مناقشة آدلة الحمهور 


رد الجمهور على قول الفريق الأول بأن أحاديث درء الحد بالشبهة 
أحاديث ضعيفة بقولهم إن هذه الاحاديث وردت من طرق أخحرى يقري 
بعضها بعضاً وأصحها حديث سفيان الثوري عن عاصم عن آبي وائل عن 
عبد الله بن مسعود قال #إدرؤوا الحدود بالشبهات ادفعرا القتل عن المسلمين 
ما استطعتم» روي عن عمر موقوفاً وروي منقطعاًء وروي عن معاذ موقوفاً 
قال الحافظ واسناده صحيح وفي سند أبي حنيفة للحارثي في طريق مقسم 
عن بي عباس مرفوعا بلفظ «ادرؤا ! لحدود بالشيهات» كل هذه الروايات 
على احتلافها تقوي هذا الحديث فيصلح بعدها للا حتجاح وقد تلقاه العلماء 
بالقيول وعملو! به جميعاً وتلقى العلماء للحدیث بالقبو ل يعد تصحي حا له 
وان کان فيه مقال“ 
ا لخطاب رضى الله عنه في اسقاط !لحد عن الرأة التي زنت في أكثر من موضع . 


(۱) نیل الأوطارء ج ۷ء ص ٠۹۸‏ 
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قالوا إن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه اسقط عنها الحد حتى لا يقتل 
أحدا في غير بينة كالاقرار أو الشهادةء وفي ذلك دليل رضى الله عنهم 
للقرائن وعدم العمل بها في اثبات الحدود» ويؤكد ذلك قصة ماعز عندما 
جاء معترفاً بالزنا فقال له رسول الله ية لعلك رأيت فى منامك لعلك 
استكرهت إلى غير ذلك من الألفاخز“ ۰ 
القرينة الثانية : زوال غشاء البكارة 


البكارة بالفتح هي الحلدة التي على قبل المرآة وتسمى عذرة» والعذراء 
هي التي لم تفتض ٠»‏ البكر هي التي لم يسها الرجل. ويقال للرجل بكر إذا 
لم يقرب النساء ومنه حديث «البكر بالبكر جلد مائة ثم تفي سنه»" 

والبكارة كسائر أجزاء الحسد معرضة لأن تصاب بتلف كلي أو جزئي 
نيجه حادث مقصود أو غير مقصرد» يسبب آفة سماوية أو بسبب تصرف 
إنساني. وقد يكون هذا التصرف في ذاته معصية وقد لايكون. 

وقد نشأت أعراف وتقاليد اجتماعية تعطي كثي رمن الأهمية والاعتبار 
لوجود هذا الغشاء في الفتاة البكر › وتجعله دليلا على عفتهاء وجعل تزيقة 
قبل الزواح عنواناً على فسادهاء ويترتب على ذلك من ردود الفعل من 
أهل الفتاة والناس ما نحن بصدد معا مته وقد يصل بهم الأمر في كثير من 
الأحيان إلى قتل الفتاة لأنها متهمة وغير محافظة عملا بسوء الظن والشك 
الثابت بالدليل حسب رؤيتهم عا ينتج عنه تدمير الأسرة وإيقاع الأذى فقي 


() إعلام الموقعينء ج + ص 1۸ 
()مسلمء ج ١ء‏ ص ١۳‏ » السان العرب). 
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تلك الفتاةء ونحن نتوقف عند هذه المسألة الهمة لبيان الحكم الشرعي هل 
بمجرد زوال البكارة فيه دلالة على وقوع الزنا. 

من الواضح أن الرأة التروجة التي سبق لها الزواج كالطاقة والأرملة 
لا تتعرض تغل تلك الْزاخحذة الا جتماعية والعرفية مهما أرتكبت من الفاحشة 
ما دامت البينات الشرعية قاصرة عن إثبات ما أرتكبت» ولا شك في أن 
تحقيق العدالة بين الناس أمام القانون الإسلامي مقصد شرعي إلا ما ثيت 
اسشناؤه بدليل شرعي معتبر 

وليس في الشرع ولا قيما قرره الْمقهاء ما يدل على زيادة الوسائل التي 
تثبت بها جرية الزنا في حق الفتاة البكر 

وقد ذكر الدكتور محمود نعيم ياسين في بحثه رنق اليكارة إجماع 
الأفقهاء على أن الزنا لا بيت جرد اكتشاف زوال بكارة ا رأة لتعدد أسباب 
هذا الزوال. فإن لم يقترب باعتراف أو شهادة أو حبل لم يكن فيه أيه دلالّة 
على ارتکاب الفاحشة؛ ولا یثرتب عليه آیه عقو بے 

ويرى الفقهاء التساوي في وسائل الإثبات في جرية الزنا بين الرجل 
والرأة من حيث احملة فى إقامة ا لحد عليه » والاستشاء الو حيد ما ناقشته 
في البحث السابق في الحمل وقد رجحت مذهب جمهور الفقهاء القاأئل 
بأن ا لحمل ليس دليلا ثابتأعلى وقوع جرية الزناء لاحتمال أن يحصل 
بوسائل غير ارتا والمواقعة" 


. ۳١ ببحث عملية الرتى العذري في ميزان القاصد الشرعية؛ س‎ )١( 
"۲۵۹ تبصرة الیکام؛ ج ۲ : ص‎ ٤٤١ التشريع الجنائي الإ سلامي؛ ج ۲ ص‎ )۲( 
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والمفروض في مجتمع یدین بالا سلام ویحکم قیمه وأخلاقه وموازینه› 
أن لا يتهم شخص بآدلة أو بفرائن لا يراها الشرع ولا يقيم لها وزناً. 

هذا هو التحكيم الاجتماعي لشرع الله تعالى #ينبغي أن يكون مكملاً 
للتحكيم القانوني والقضائي . لذلك الشرع ومتناسقآمعه» ولا بكون الحكم 
بشرع الله كاملا إلا بذلك» أي يجعل الأعراف والتقاليد والمؤاخحذات 
الاجتماعية على آي تصرف تبعاً للمناهج والمؤخذات الشرعية التي تتمشل 
فيما يصدره القضاة ويئفذه السلطات في الأحكام فإذا ما قامت أعراف 
وتقاليد أجتماعية مغايره للقانون الإسلامي كان ذلك انحرافاً في المجتمع › 
يلبخي تصحيحه بالتوعية الإسلامية من جهه» وعدم ترتيب أيه آثار شرعية 
عليه من جهة أخرى» ومن جهة ثالثة ينبغي حماية المتضررين من هذا 
الأنحراف الاجتماعي . الذين يؤاخذون با لم يؤاحذهم به الله تعالى في 
الدنيا على الأقل > ويحتملون من المضايقات بسبب مالم يحملهم الشرع . 

إن الشريعة_ كما تقدم- لا ترتب على المرأة التي يظهر تمزق بكارتها أيه 
عقوبة في الدنياء إذالم يقترن ذلك باعتراف منها أوشهاد عدول أربعة عليه ء 
ومع ذلك فإن طائفة من مجتمعنا تماقب هذه الرأة بعقوبات توق شدتها 
أحياناً ما يعاقب به الشرع امرأة ثبت عليها الزنا بالوسائل الشرعية» فتكون 
سيا في تدمير حياتها الزوجية أحياناًء أو في حرمانها من الزواج أحياناً. 
وقد يصل الأمر إلى إزهاق روحها فتكون هذه الملجتمعات بذلك قد نصبت 
نفسها قاضيا ظالاً يحكم ما لم يآذن به الله عز وجل وبناء على قرائن لا 
يعترف بها الشر ع الحنيف . 
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الأدلة على عدم جواز قتل البكر إذا زنت 
أولاً : تقدير العقوبة الشرعية لهذه الجرية وهي الحلد 
لا حلاف بین العلماء علی أن حد الڑائی البکر سواء اکان ذكرا أو شی 

هو الد مائة جلدة مستدلين على ذلك بالكتاب والسنة والاجماع. 
والدليل من الكتاب قوله تعالى ظ الرانية والراني فاجلدوا كَل واحد مهما 

مائة جلدة ...4 4 

حديث مسلم عن عباده ابن الصامت قالء قال رسول الله ها حذوا 
علي خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي 
سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . 

وفي رواية مسلم أيضا عن عبادة بن الصامت قال كان نبي الله ب إذا أنزل 
عليه كرب لذلك وتربد له وجهة قال فآنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك 
فلما سري عنه قال خذوا عني فقد جعل اللة لهن سبياا الثيب بالثيب 
واليكر بالبكر » الثبب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم 
نفی سنة" 

۲ كذلك استدلوا ما رواه مسلم والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رجلا من الأعراب أتى رسول اللة اة فقال يا رسو ل الله أنشدك الله 
آلا قضيت لي بكتاب اللة» فقال ا لخصم الآأخر وهو أفقه منه نعم فاقض 
بيننابكتاب ٠‏ لي. فقال رسول اللة بل قل . قال : إن ابني كان 
عسيفاً على هذا فزنا بامرآته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت 


۲ سورة النور» الاآية‎ )١( 
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منه بمائه شاهة ووليدة فسألت آهل العلم فأخبروني إغا على إبنى جلد 
مائة وتغريب عام» وأن على امرأته هذا الرجم فقال رسول الل لز 
والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد. وعلى 
إبئك جلد مائة وتغريب عام» وأغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فار جمهاء قال فغدا علیھا فاعترفت فأمر بها رسول الل لاو فر جم ت۱٠‏ 


وجه الدلالة وأضحة ففي التغريق بين البكر والثيب في العقوبة . فعقوبة 
البكر هي ا جلد وعقوبة اللحصن هي الرجم . 

والدليل الثالث هر الإجماع » إذ لا حلاف بين الأمة سلفاً وخلفاً على 
أن عقوبة الزاني البكر هي املد . فهذه العقوبة متفق عليها وإغا وقع الخلاف 
في العقوبة الثانية وهي النفي . فالحنفية لا يضم التغريب إلى الجحلد عندهمء 
لأن الله تعالى جعل الجلد جميع حد الزنا. فلو أوجبنا معه التغريب كان 
ا لجلد بعض الحد فيكون زيادة على النص »> والزيادة على النص نسخ» ولا 
يجوز نسخ النص بخبر الواحد. ولأن التغريب تعريض للمغرب على الزنا 
لعدم استحيائه في معارقه وعشیرته فالنفي عندهم ليس بحد وإغاهر 
موكول إلى رآي الإمام إن رآى مصلحة في الثفي فهو تعزير لاحد عندهم" 

القول الثاني : جمهور الفقهاء الالكية والشافعية والابلة ذهبوا إلى 
القول بأنه جمع بين الحلد والتغريب كحد للزاني البكرء إلا أن المالكية 
قالوا يغرب الر جل ولا تغرب المرأة لأنه يعرضها للفتنة وتحتاج إلى محرم. 


۸ مسلم بشرح النووي» ج۱٢‏ ۰ ص ۲٠۵‏ 
(۳) فتح التقدير» ج ٤ء‏ ص ۱۲۵ 
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استدل ا لحهور على مذهبهم بالأحاديث الصحيحة الواردة البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام“ وقصة العسيف التي سبق ذكرها" 

والذي بهمنا في هذا الموضوع أن عقوبة الزاني البكر تتراوح بين ا جلد 
والنفي ولم يقل أحد قدياً أو حديثاً بأن العقوبة هي القتل كما يذهب إليه 
من تنكبوا طريق الهدية وابتعدواعن الشرع المطهر وحكموا عادات الجاهلية 
وحميتها وجعلوا لأنفسهم سلطة وغيرة أكثر من غيرة الشرع المطهر في 
احقاق الحقوق واقامة الحدود وهم بذلك قد خالفوا الشرع في الزيادة على 
العقربة المنصوص عليهامن جهة » ويتجاوزون على الإمام من جهة أخرى . 

الدليل الثاني : على عدم جواز قتل البكر إن الدولة مثلة بالإمام هي 
المسؤولة عن تنفيذ العقوبات الشرعية في دار الإإسلام» ومن هذه العقوبات 
حد الزناء وهذا الحكم متفق عليه بين علماء المسلمين بأن الذي يقيم العقوبة 
على الأحرار هو الإمام أو نائبه. 

يقول الإمام القرطبي في تفسير قرله تعالى : ل الزانية والراني فاجلدوا 
کل واحد عنهما مانة جلدة ...7 ^“ 

لا حلاف أن المخاطب بهذا الأمر هو الإمام ومن ناب منابه» وقيل : 
ا لخطاب للمسلمين» لأن إقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين» ثم إن 
الإأمام ينوب عنهم إذ لا يكن الاجتماع على إقامة الحدود“ ٠‏ ويقول ابن 


()مسلم .. ص ۱۸۹ 

۱٤۷ ص‎ ٤ مغني المحتاج » ج‎ )٣( 
۲ سورة اللورء الآية‎ )۳( 

٠١١1 تفسير القرطبي » ج 1۲ء ص‎ ) ٤( 
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قدامه «الأصل تفويض المد إلى الإمام » لأنه حق الله تعالى ويقول الخنضة 
دولأن الحد حق الله تعالى والمقصد منه اخلاء العالم من الفساد ولهذا لا 
يسقط لاسقاط العبد فيستوفيه من هو نائب عن الشرع وهو الإمام أو 
Tal‏ 

ويقول الشافعية لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام أو من فوض 
إليه الإمام» لأنه لم يقم حد على عهد رسول الله يا إلا بإذئهء ولافي أيام 
ا لخلفاء إلا بإذنهم . ولأنه حق اللة تعالى يفتقر إلى الاجتهادء ولا يؤمن في 
استفائه الشف » فلم يجر بغير إذن الإاماء" 

وجاء في فقه المالكية في تبصرة الحكام لابن فر حون #ولا يقيم ا لحد إلا 
الجاكم. وللسيدآنيقيم على عبله أو أمته حدالزناوالخمر 
والقذف“ 

الدليل على ذلك آن ا لخطاب القرآني في كل الآيات الي تو جب إقامه 
الحدود كقوله تعالى : ظ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مان جلْدة 4 
وقوله تعالى : ل والسارق والسارقة فاقطعو! أيديهما ٠4‏ وك الآيات التي فيها 
أمر باقامة ا لحد إغا هي للحاكم . ومن واجبات الدولة فإن القول بخلاف 
ذلك يزدى إلى الفوضى والاضطراب والاعتداء وهذاعكس مقصود 
الشارع إذ لو سمح لكل شخص بأن بأخذ حقه بيده لأدى ذلك إلى الفوضى 


() المغنی ج ۸ء ص ۷۸ 

(۲) فت القدیرء ج ۰٤‏ ص ٠٠۹‏ 

(۳) المجموع شرح المھذب» ح ۱۸ء ص ۲۷ 
(6) تبصرة الحکام» ج ۲ ص ۲١۹‏ 
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فتنظيم الأمور بين الناس وإحقاق الى وإقامة العدل وردع المجرمين هي 
من واجبات السلطان ولأجلها وغيرها ينصب ويبايع . 

أما الدليل من السنة فهو مفهوم المخالفة : من حديث الرسول اة الذي 
رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله بيا يقول : 
إذا زنت أمة آحدكم فتبين زناها فليجدها ا لحد ولا يثرب عليهاء ثم إذا 
رنت فليجدها ا لحد ولا يشرب عليهاء ثم إذأ رنت ألثاللة فتبين زناها قلييعها 
ولو بحب من شعر" 

يقول النووي التفريب والتوبيخ واللوم على الذنب ومعني تبون زناها 
تحققه » وفي هذا ا لحديث دليلل على وجوب حد الزنا على الإماء والعبيد. 
وفيه أن السيد يقيم ا لحد على عبده وأمته . 

فإذا كان السيد هو الذي يقيم المد فقط على الاماء والعبيد فمقهوم 
اللخالفة يفيد بأنه لا بجوز أن يقيمه على الأحرار وهذا مذهب جمهو ر الققهاء 
الذي أشرنا إلبه قبل قليل . فإذا توصلنا إلى نتيجة بأنه لا يجوز للأفراد أن 
يقيمواالحدود» يقودنا هذا إلى القول بأن الأولياء ليس لهم حق إقامة حد 
الزنا على من حت ولايتهم وهي العقوبة الشرعية المنصوص عايها بكتاب 
الله تعالى وسنة رسوله ية فكيف بهم إذا تجاوزا ا لحد ال مشروع في العقوبة 
وأوصلوه إلى القتل بح اليكرء فإن القاتل فى هذه الحالة وبلا حلاف بين 
العلماء يعد قاتل عمد يتحمل المسؤولية ا لحزائية عن فعله الذي قام به . 


(1) مسفم بشرح النووي؛ ح۱ ؛ ص أ ؟. 
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رأي القانون في قتل البكر البالغة العاقلة لاتهامها بالرنا. 


لا يوجد نص قانوني ينظم هذه القضية ويعالجها فتعالح بالمادة رقم 
)۲۲١(‏ من قانون العقوبات الأردني السابقة وبذلك تتفق الشريعة الإسلامية 
أيضأمع القوانين الوضعية في آنه لا يجوز القتل للاتهام بالزنا للبكر ويتحمل 
الفاتل المسؤولبة الجنائية شرعأ وقانوناأ عن فعله . فيقتل شرعأً لأن القتل في 
هذه الالة قل عمد. 

يعاقب عليه بالقصاص مالم يكن آباً ويعاقب الاشغال الشاقة بحسب 
نس الاد )۳۲١(‏ من قانون العقوبات الأردئي ء وبهذا يتبون بأن العقوبة 
الشرعية شد من القوأنين الو ضعية عا يؤكد مدى إهتمام الشرع الطهر بحياة 
الانسان 


الالة الثالغة : القتل فى حالة ظهور مقدمات الزنا 


من المعروف في الشرع المطهر تقسيم العقوبات الشرعية إلى حدود 
وقصاص وتعازيز » ويعرف العلماء التعزير بقولهم اعقوبة غير مقدرة 
مشروعة في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة»“"' والتعزير على هذا يقابل 
الد الذي هو عقوبة مقدرة شرعاً حقأ لله تعالى فالتعرير عار عن التقدير 
ومفوض إلى رآي الإمام أو نائبه أو القاضي . 

وعليه فإن الإنسان إذا فعل جرية حدية قإن العقوبة الشرعية عليها 
مقدرة ولا مجال للاجتهاد قيها بعد ثبوتها بأدلتها الشرعية ء فالزاني مثلا إذا 


(1) شرح قائون العقوبات الأردني» د. كامل السعيد. واللّه أعلم. 
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ثبت زناه ببيئة أو إقرار وكان محصنا فإنه يعاقب بال ر جم» وإذا كان بكرأ فإنه 
يعاقب با للد والنفي على ما مر معناء لكن ما ا لمكم و كانت الجرية دون 
ذلك ؟ 

للشرع المطهر طريقه الواضح في تقدير الحقوبة الشرعية إذا كان الإعتداء 
على المرآة دون الوقاع بأي صورة أو بشكل كان مادام آنه لا يصل إلى درجة 
ا لجماع فإن ا لحرية في هذه الحالة تعد من الحراتم التعريرية التي لا يجب فيها 
اقامة المد . 

وسأبين أقوال العلماء في هذه المسألة وأدلتهم الشرعية تفصيلا مبيناً 
تيز الشرع المطهر في تقدير الرأئم بحسب حجمها وضررها على الجتمع 
وابتعاداً عن الغلو والزيادة التي يكون فيها ظلم للآخرين » وأيضاحا(لحقيقة 
والحكم الشرعي لأن مجتمعاتنا بأمس الخحاجة إليهء وأن الأمور يجب أن لا 
ينظر إليها من منظور البالغة ولعل هذه الدراسة تعالج هذاالموضوع في 
محاولة لبيان ا لمكم الشرعي لموضوع من أخحطر المرضوعات التي بتحسس 
منها المجتمع » حثى لا يكاد أن يفرق بين جر ية تعزيرية وجرية حدية ما دام 
آنها متعلقة بالعرض . 

إن الإسلام العظيم يقوم على ضابطين في الد من الجرية بكل أشكالها 
وأنواعها سواء التعلى منها بالعرض . أو الال أو النفضس وهما. 

الضابط الأول : يقوم على التربية الإيانية والخوف من الله تعالى 
ومراقبته وعدم تعريض الرأة للفتنة في لباسها وسفرها وخلوتها واختلاطها 
وعملها والحافظة على سترها وصون عفتهاء فاتخذ لذلك كمايعرف 
بالتدابير الواقية من الوقوع في جريُة الزنا وليس هنا مجال تفصيلها. 
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الضابط الثاني : هو العقوبة الشرعية والتي حدد الشرع هدفها بآنها 
عقوبة استصطلاح وزجر كمايقول الماوردي وأبو يعلى في الأحكام 
السلطانية» فقدر العقوبة الشرعية وقسم الجرائم إلى حدود وتعازير 

فإذا غالى المجتمع في تقدير الجرية والعقوية الرادعة لها كما هو الحال 
أحياناً قي مجتعنا» ورفع عقوبة الجرية التعزيرية إلى حد القتل هنا لابد في 
إظهار وجه احق لكي نوضح الحكم الشرعي الذي يهدف إلى إسعاد البشرية 
وانقاذها من الضلالة . 

ورب معترض يقول بأن هذا التقسيم فيه دعوة للفاحشة وتهاون في 
التعامل معها والرد على ذلك چا سبق وإن ذكرناه من حديث سعد بن عبادة 
في الصحيح اسمعوأ ما يقول سيدكم إنه لغيور وإنلي لأغار والله أغير مني . 

فلا يكن بحال آن تكون غيرة أحد على الشرع المطهر وحرمات الله 
هى أكبر من غيرة الله تعالى وغيرة رسوله كل . 

أستعين باللّه وابداً بذكر ببعض الأمثلة التى اعتبر ها العلماء من الجر ائم 
التعزيرية فى حد الزنا ومن مقدمات ظهور ال حرية الأفعال التي تشكل ا جرية 
التعزيرية وتشمل : 
أولا : المباشرة الفاحشة ويدخل فيها 


ادحال الذكر في أي موضع غير الفرج› إدخال أي عضر من آعضائه 
غير ذكره في جسد المرأة كالأصبع مثلاً المغاخحذةء أو التفخيذ . المضاجعة في 
توب واحد» المعانقة »> التفبيل . النظر إلى العورة في غير حاجة كالطبيب؛ 


الخلوة. 
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ثانياً : الفعل الفاضح ويدخل فيه 

التقبيل . اأعانضشةء القر ص الخما» اللاشارات والعبارات اة 
بالآداب العامة » فهذه الأشياء ونحوها إذا حصلت علانية أمام اللاس كأن 
تكون في الأسواق فإنها تسمى بالفعل الفاضح ولقد نص الفقهاء عليهم 
رحمة الله تعالى بأن هذه الأفعال كلها مع حرمتها وفحشها فإنها من اراتم 
التعزيرية. 

ففي مذهب الحنفية «في فتح القدير؛ ومن وطى أجنبية فيما دون القرج 
بن أولح في مغابن بطنها ونحوه وليس المراد منه مأ يعم الدذبر يعزر لأنه 
منکر محرم» ولیس فيه تشدير فيه التعزير »> ومثله إذا أثت المرأة فإنهما 
بعزران 

وقال في العناية «من وطى أجنبية فيما دون الفرج في غير السبيلين 
کالفځذ عزر لأنه فعل منک " 

فدل على أن كل وطء تم في غير الرج بآي صورة كان يعزر مرتكبة 
ويدخحل في ذلك مقدمات الرنا كالتقبيل ونحوه وإن لم يذكرواذلك 
صراحةء لأن دخولها لازم لكونها عهدة لا هو أعظم وهي على كل حال 
محرمة وليس فيها تقدير فيعزر مرتكبها. 

ويقول الالكية «لا حد على من وطى بين الفخذين ولا في المساحقة 
وليس في عقوبتهاء وذلك إلى اجتهاد الإ مام“ 


۲1۲ فت القدير؛ ج ص‎ )١( 
. ٦۲ (۲)العتاية» ج ۵ء س‎ 
۲۵۷ تبصرة اكام ج ۲ » س‎ )۳( 
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ويقول أيضاً #مافيه التعزير فقط كاللوه بالأج ةه“ 

ويقول من تغامز مع أحنبية أو تضاحك معها ضرب عشرين إن كائت 
طائعة ء فإن فبلها طائعة ضربا حمسين حمسن وإب لم تكن طائعة في تقبيله 
ضرب خحمسین ۱ 

ويو ل الشافعية اا لمفاخحذة ومقدمات الوط _ واتبان الر أة الرأة_ لا حد 
فيهاء ولو وجدنا رجلا وامرآة اجنبيين تحت حاف ولم يعرف غير ذلك لم 
نحدهما ويجب التعزير في هذه الصورة" 

وجاء في الأحكام السلطانية للماوردي «إن أصابوهما بأن نال منها ما 
دون الفرح ضربوهما أعلى التعزير خمسة وسبعين سوطاً» وإن وجدوهما 
في إزار لا حاتل بيلهما مشباشرين غير متعاملين للجماع ضربوهما ستين 
سوطاً. وإن وجدوهما غير متباشرين ضربوهما أربعون سوطاء وإن 
وجدوهما خالیین في بیت عليهما ثيابهما ضربوهما ثلاثين سوطاء وإِن 
وجدوه تبعها ولم يقفوا على غير ذلك تحققراء وإ ن وجودهما يشير إليها 
ويشير إليه بغير كلام ضربوهما عشر سواط“ 

وجاء في المذهب الخحنيلي لا حد بتخيب بعض الحشفة ولا بالقيلة 
والمباشرة دون الفرح › ولا باتيات المرأة ا رأة ويعزر في ذلك كله. 


(1) نفس المرجم؛ ص ۲۹۵ 

(۲) الرجع السابقء ص ۲۹۵ 

(۳) روضة الطالبين للنووي» ج ٠٠١‏ ص ٠‏ 
(6) الأحكام السلطانيةء ص ۲۳۷ 
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وفي مذهب الظاهرية ما يشير إلى ما آشار إليه جمهور الفقهاء جاء في 

الحلى لا زنا بين الرجل والمرأة إلا بالفرج الذي هو مخرج الولد فقط ٠‏ 
ويقول ابن حزم «والمرأة المساحقة للمرأة عاصية فإنها أتت منكراً فو جب 

نغییر ذلك بالید کما آمر رسول الله ب من رآی منكراً فليغيره بيده فعليها 

التعزيز 
استدل الحمهور على ما ذهبو! هذه الأفعال كلها تعد من قبيل الجرائم 

التعزيرية تجا يلي : 

١‏ ا لحديث الذي رواه مسللم أن رجلا أتى النبى ية فقال يا رسول اللة إني 
لقيت امرأة فأصبت منها كل شى إلا الجماع » فأنرل الله أقم الصلاةة 
فقال الر جل إلى هذه الآيةء فقال : لن عمل بها من متي وفي رواية 
أنه أصاب منها قبلة » وفي رواية آنه مسا باليدء وفي رواية أنه أصاب 

من امرأًة شا دون الفاحشةء وفي رواية أنه قال إن عالحت امرأة في 
أقصى المدنية وإني أصبت منها مالم دمت أن أمسهاء الحديث مسل 
وجه الدلالة في هذه الروايات والأحاديث الصحيحة أن النبي ب 
اعتبر هذه الحرية تعزيرية تسقطها التوبة والاستغفار ولو كانت حدية 
مو جبة للعقوبة لا سقطت بالصلاة . 

ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أن رجلا وجد مع آمراته رجلا قد أغلق 

عليها الباب وأرض عليهما الاستار فجلدها عمر ماق 


. ٤1٤ الحلي. ج ۳١ء ص‎ )١( 

SS امحلى.‎ )۲( 

(۳)المحلی. ج ۰۱۷ ص ۸۰. 

. ٤١١ ص‎ ٠۷ مصنف عبد الرزاق» ج‎ )٤( 
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وجه الدلالة من هذا الأثر أن وجود الرجل مع المرأة في بيت خالية 
ا لخطاب رضي الله عنه فى مثل هذه الحالة بمائة جلدة لكل منهما. 

۳. كذلك استدلوا بجا رواه عبد الرزاق في مصنفه أيضاً فى رواية أخرى عن 
مكحول أن رجلا وجد في بيت رجل بعد العتمة متلقلفاً بحصر فضربه 
عمر ماق 

وجه الدلالة واضح أيضا بأن وجود الرجل والرأة في لحاف واحد 
يعد من الجرائم التعزبرية وعقوبتها متروكة امام وقد قدرها عمر بن 
الخطاب ائه جلدة . 

كذلك استدلوا با رواه ابن أبي شيبة وغيره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
أن رجلا کان له عسیف فو جده مع امرآته في حاف فضربه عمر آربعین 
جلدة . 

6 واستد لوا آيضا با روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن آبية قال «أتي عبد 
اللة بن مسعود بر جل وجد مع أمرأة في ثوب قال فضربها أربعرن 
أربعين» قال فخر جوا إلى عمر بن الخطاب فاستعدوه عليه فلقي عمر 
عبد اللهء فقال قوم : استعدو أ علمك كذا وكذا قا حبروه بالقصة فقال 

لعبد الله كذلك ترى ؟ قال : نمسم فقالوا عليك جثنا نستعديه فإذا هو 


٢ 
r, ر‎ 


دلت هذه الآثار أنه إذا رفع إلى الحاكم ضربه تعزيرأ با يتناسب مع 
حاله فیضر به اربعین سو طا إن کان مثل و جود الخادم مع سیدته » # بسر له 


ر( مصنف عبد الرزاق؛ ج ۷ س آ٨٤‏ . 
(۲) مصنف بن آبی شبية ج ۰۲ ص 1۳۷ 
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مائة إن كان رجلا بعيدآ وجد معهاء فإن شبهه الئادم أقوى في تَخْفيف 
التعزير من غيره فلا يهدر دم الرجل ولا المرأة مع أنها مرتكبة لجرية أخلاقيةء 
بل إن عصمة دمها قائمة مع ارتكابهما للمخالفة الشرعيةء ولم يقل أحد 
مر العلماء باهدار دمه أو دمها. 

وبناء عليه قإته إذا قام بقتل المرآة أو الر جل وهو على هذه الحالة فإنه 
يتحمل المسؤولية المحنائية عن فعله» ويعد قاتل عمد شر عا عليه القصاص ما 
لم يكن أباً أوجدا وكانت التو لة هي أبنته أو حفيدته لاتغاق الحمهور على 
إنه لا يقاد الوالد بولده. أما ما عداه فإنه يقاد به إذا قتله وهو على هذه الحالة 
بلا الاقف بين العلماء“ 

هذاالوضوع عالته الفعرة الثانية من الادة )١ ٤ ١(‏ وعبرت عنها بالقول 
يستفيد مرتكب القتل والحرح أو الإيذاء في القدر الخفف إذا فاجأ زوجته 
آو إحدی أصوله و فروعه أو إخواته مع آخر على فراش غير مشروع" 

ويلاحظ أن المشرع الأردني قد فرق بين حالتون حالة من يفاجۍ زوجته 
أو إحدى محارمة حال التلبس بالزنا والتي سبق ذكرها وحالة من يغاجاً بجا 
دون ذلك من حالات مريية تدعو إلى الشاك والاشتباه ولكنها لآ تصل إلى 
مرتبة اليقين وهي ما عبر عنها شرع الأردني #بشراش غير مشروع» فشي 
ا لحالة الأولى كما بينا سابقاً يستفيد مرتكب القتل أو الإيذاء حق الاستفادة 


۳ المغني. ج ۷ ص "٩11‏ 
(۲) شرح قانون العقوبات» امل السعيده ص ٤١‏ 
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من العذر امحل ٠‏ في حن يملع الحالة الثانية حق الاستفادة فى العذر العخفف 
فقط» والسيب في هذا هو الفرق في مقدار الاستفزاز الذي حل للزوج» أو 
أحد لحارم فى كلتا الحالتين . 
فأما الاستفزاز في الحالة الأولى أقوى لذلك كان العذر محلا أمافي 
الحالة الثانية فاعتير الضرر مخففاً بمعنی أنه من قتل زوجته أ و احدی محارعه 
لعلمه أن عانقت رجلا مثلاً أو قبلهاء أو التحف معها فى فراش واحد, أو 
غازتها كلمهاء أو كتب إليهاء أو نظر إليها نظرات تحمل الشك قإنه والالة 
هذه إذا قام بالقتل تحت تأثير الاستفزاز ا لحاصل فإنه يستفيد من الضرر 
الخفف معنى آنه لا بقتص مته كقاتل عمد . 
بينما الفرق وأاضح في الشريعة الإسلامية واعتبار هذه الأفعال وإن 
كانت منكرأ عظيماً من الحرائم التعزيرية والتي توجب التأديب للفاعل 
والمعفول بها بحسب ما يراه الامام مناسباً ذا قام بالقتل حتى و إن كان تحت 
تأثير الاستفزاز والخيرة وتغيير المنكرء لكله لا ينبغي أن يخرج عن غيره 
الشارع الحكيم على عياده في تقرير أحكام عقوبات الزنا والأفعال الملحقة 
بجرية الزنا وهي الحرائم التعزيرية التي تحدثنا عنها فإذا قام بالقتل في هده 
ا لحالة فإنه يعد قاتل عمد ويستحق القصاص وهنا لابد من ملا حظترن . 
الأول : أن الشريعة الإسلامية حددت الجرائم والعقوبات المناسبة لها 
وسمتها حدأ لكي لا يزاد عليهاء وحد الزنا للمحصن هو الر جم 
سواء أكان رجلا أم امرأةء وبلا حلاف ممن يعتمد بقوله من العلماء 
سلفاً وخلماً والجلد والتغريب للرانى البكرء وتشددت في الزيادة 
على هذه العقوبات» لذلك ذكرنا القول الراجح من أقوال العلماء 
بأن إلزوح أو إحدى المحارم كانت درجة الاستفزاز عنده لا يجوز له 
أن يقدم على القتل إلا بنية حفظ الأرواح حتى وإن كانت مرتكبة 
لجرية ومخالفة شرعية . 
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الثانية : إن القانون الوضعي تساهل في جرية الزئا حتى وصل القول عندهم 
إلى أنه لا يعد الزنا جرية مو جبة للعقاب ولا يسأل الزاني جنائاً إلا 
إذا أقام أحد الزوجين الدعوى› وبتاء على هذا لا يكن معاقبة أحذ 
الأزوجين قانوناً إذا رضي الزوج الآخر باقترافه جريية الزنا في أي 
مر حلة من مراحل الإجراءات الجنائية كمايحق له عدم تحريك 
الدعوى حتى وإن وقع الزنا بدون رضاه وفق نص المادة ۲۸٤‏ من 

قانون العقوبات والتي تنص على الآتي : 

١‏ . لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج ما دامت ألزوجية 
قائمة بينهما وحتى نهاية أربعة أشهر من وقوع الطلاق أو شكوي 
وليها اذالم يكن لهازوح» ولا يجوز ملاحقة الزوج بفعل الزنى 
المنصوص عليه فى الادة السابقة إلا بناء على شكوى زوجته 
ونسقط الدعوى والعقوبة بالل ساط . 

لا يلاحق الزاني والزانية معاً. 

۳ لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلالة أشهر اعتباراً في اليوم الذي 
يصل فيه حبر الحرية إلى الزوج أو الوالي . 

٤‏ إذا رد الزوج زوجته» أو توفي الزوج» أو الوالي الشاكي» أو 
الزانية » أو شريكها في الزنى تسقط الشكوى . 

من استقراء آهم أحكام هاتين الادتين يبدو لنا بوضوح فلسفة القانون 
المحنائى الوضعى فى تحديد طبيعة جرية الزناً. وهى أن الزنا لا ثل أعتداء 
على حت اجتماعي» وإغا اعتداء على حق فردي فقط» لذا لا" يحي للقضاء 
ولا للنيابة العامة ولا للمجتمع أن يطالب بتابعة الزاني والزانية قبل تحريك 
الدعوى الحزائية من قبل الزوج أو الزوجة. 
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ما في الشريعة فإن الزنا ثل اعتداء على احق الاجتماعى حق الل 
وهو الحق العام» وما دام كذلك فإنه محرم لذاته» ولا أثر للرضا في تحر 
هذا الفعل عدم تحرييه: لأن أستيفاء حد الزنا واجب في الشريعة الإسلامية 
وإن ارتكبت جرية الزتا باتفاق إرادتي الطرفين سواء كانا متزوجين آم لا 
لذا أسقط الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى العقوبة عن المرآة إذا كان الفعل 
بحقها تحت وطأة الإكراه أو الضرورة الملحة فيعاقب القاعل فقط . 

وبناء على ماذكر فإن الشريعة تشددت في عقوبات الزنا ووسائل اثباته 
وعدم الزيادة على العقوبة المشروعة له؛ وتشدد في العقوبات في حال 
التسجاوز على الحد. ۰ 

بشما في القوانين تهاون في وصف الفعل بأنه جرية وتخفيف عن القاتل 
حال الاستفراز سواء في حال التلبس بإعطاتها وصف العذر المحل. أو في 
ا لحالة الثانية فراش غير مشروع واعتبرها عذرآ مخفضاً. 

يقودنا ذلك إلى القول بأن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا جا صلح به أولهاء 
وأن الهداية والخير هي في تطبيق أحكام الله تعالى . وتربية اللجتمعات 
عليهاء ومهما التمسنا الحلول لمشاكلنا فإنها لا تحل إلا بالشرع الأطهر منهجاً 
وطريق حياة واللّه تعالى إسأل التوفيق والهداية . 
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التتائج والتو صیات 


أحمد الله عز وجل أن أعمت هذا البحث على هذه الصورة وأدعو الله 
أن أكون وفقت فيه» واستغفر الله عن كل خط أو زلل وقحت فيه داعيا اله 
عز وجل أن يكون الحق الغاية التي نتوصل إليهاء وأرجو آن تكون الفكرة 
الأساسية من هذا البحث قد ظهرت وهي إن غيبة القطبيق العملي لأحكام 
اللإسلام فى كل جوانب الحباةء ينتج عنها آثار خطيرة لا يقتصر ضررها 
على الأفرادء بل يعم المجتمعات ولعل هذا البحث وأمثاله يساهم في نشر 
الثقافة الإسلامية والعلم الشرعي والوعي الإسلامي في الجتمعات 
الإسلامية والتي هي بأمس الإحاجة إلى منهج الله في كل شآن من شؤونه 

ما توصلت إليه من التائج ويتلخص في النقاط التالية : 

١‏ عدم جواز قتل الزوج لزوجته أثناء التلبس بالزنا إلا بعد اقامة البينة 
الشرعية التي تثيت صدق دعواه» وإلا فإنه مسؤول جنائياً عن قتلها. 

۲ - إذا كانت القضية لا تعدو أن تكون اتهاماً من الر جل لزوجته بدون أدلة 
وبيتات ٠‏ فإنه لا يجوز له قتلها والواجب بحقه اللعانء فإذا أقدم على 
القتل فإنه یکون مسؤولا جتائياً عن فعله . 

۴ .للم رآة ا لمدافعة عن عرضها وقتل من يريدها بسوء إذالم تجد طريقاًللدفاع 
إلا القتلء وعليها أن تثبت ذلك بالبينات أن هذا الر جل آرادها بسوءء 
وهي غير مسؤولة جنائياً شرعاً وقانوناء لأنها تدافع عن عرضها. 

٤‏ قعل القريبة وذات الرحم المحرم اثناء التلبس بالزنا يورث شبهة سقط 
القصاص عن القاتل . 

٥‏ لا يجوز للقريب قتل قريبته أو ذات رحمه بمجرد سوء اظن » أو الاتهام 


2» 


بالزنا شرعاً وقانوناً؛ فإذا لم بستطع أن يقيم البينة على صدق دعواهء 
فإن عقوبته شرعاً القصاص مالم يكن أباً أو جداً. 

٦‏ لا يجوز شرعاً قتل المرأة إذا ارتكبت أي مخالفة أخلاقية متعلقة بالعرض 
مالم تصل إلى الوقاع المحرم وتكون مطاوعة فيه ء فإذا كانت الحرية 
دون ذلك فإن الإمام هو الذي يحدد العقربة المناسبة لهاء لا الجتمع 
بعاداته وتقاليده المخالفة للنصوص الشرعية وما عليه أئمة وعلماء الأمة . 
وفي هذا المجال لا بد من التوصية باجراء الفحوصات الطبية الكاملة 

للمرآة للتحقق من زناها ومن فعل جرية الزنا معهاء والطب الحديث سهل 

هذه المهمة» فإن فساد الزمان صاحبه بعض الأعمال الشاذة» فاحتمال أن 
يكون القريب الغيور هو الذي قام بالفعل الشنيع ٠‏ ولإخفاء جريته يقوم 
بالقتل تحت ذريعة الغيرة والحمية ودفع العار من هنا لابد من إجراء 
الحو صاث الطبية الكاملة للتحقق من واقعة آلزنا قبل اتخاذ آي إجراءء 

ويعد التحقق تطبق الأحكام الشرعية التي تعالج مثل هذه الأوضاع. 

واللّه أعلم وهو ولي التوفيق . 
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المقدسي . القاهرة. ١١٣ه.‏ 

۳- نصب الراية في تخريح أحاديث الهداية . جمال الدن عبد الله الزيلحي . 
بيروت : الكتبة الإأسلامية. 

۹- مصتف عبد الرزاق»؛ سبق دکره. 

۵- مصنف عبد الرزاق؛ سبق ذكره. 

۷٦‏ مصنف عبد الر زاق ؛ سبق دکره. 

۷- تيل الأوطار» محمد بن على الشوكاني . مطبعة مصطفى الحلبي . 
AFA‏ 

۸ إعلام الموقعين» سبق ذكره. 

۹-نیل الأوطار؛ سبق ذكره. 

٠١‏ إعلام الموقعين» سبق ذكره. 


۳ 


۸١‏ مسلم بشرح النووي» ولسان العرب. 

۲ بحث الد كتور محمد نعيم ياسين . أبحاث فقهية في فقضايا معاصرة 
ط. ۱ ۰ ۹١‏ ٤ه‏ دار الشغائس» عمان. 

۳ التشريع الحنائي الإسلامي . تبصرة اكام . 

-٤‏ مسلم بشرح النووي» سبی ذكره. 

۵- مسلم بشرح النووي» سبق دکره. 

١‏ فتح القدير كمال الدين بن محمد بن عبد الواحد المعروف بابن 
الهمام. 

۷- مغني المحتاج . الشربيني» سيق ذكره. 

۸ الحامع لأحكام القرآن الكرج . محمد بن أحمد القرطبي» ط . ۴ 
دار القلم . 

۹٩‏ الغني لابن قدامه» سبق ذکره. 

۰ فتح القدیر» سبق ذكره. 

١‏ - المجموع شرح المهذب» يحيى بن شرف النووي . القاهرة : مطبعة 
العاصمة . 

۲ تبصرة امخام . سبق ذکره. 

۳ مسلم بشرح النووي» سبق ذکره. 

٤‏ شرح قانون العقوبات الأردني . د. كامل السعيد. 

۹۵ المغلي ولشرح . ومغلي المحتاج» سبق ذكرها. 

٩‏ ۔ فتح ادير » سبق دکره. 

۷ - العناية شرح الهداية » سبق ذكره. 


رو" 


۸- تبصرة الحکام» سبق ذکره. 

4 روضة الطالبين » يحيى بن شرف النووي . 

٠١‏ الأحكام السلطانية » آبى الحسن على بن محمد بن حبيب البصري 
الماوردي» توفي ٥‏ ٤ه›‏ طبع شركة مصطفى بابي الحلبي . 
۹ه 

٠١١‏ المحلي» سبق ذكره. 

۲- مسلم بشرح ألنووي » سبق ذکره. 

۳ مصتف عد الرزآق ٭» سبق ذکره. 

٤‏ مصنف علد الر زاف ؛ سیق دکره. 

۵٣۔‏ مصنف بن أٻی شیبه » آبو بكر عبد الله بن ابراهيم بن عثمان» توفي 
۵ اه 

+ البدائع في ترتيب الشرائع المهذب . بداية المجتهد. المغني» سبق 
ذکره. 

۷- شرح قانون العقوبات الأردني . د. كامل السعيد. 


a۹ 


